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الحكم على الأحاديث 


إعداد 
د. تركي بن فهد بن عبدالله الغميز 
الأستاذ شارك بقسم السنة وعلومها 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 
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إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
رهد أن ل ل الا اف وعد لا ريك رشمد أن مدا عبد ووو 
- صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلی کثیراً -: 

أما بعد » فهذا بحث أقدمه إلى ندوة: (جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية) 
المنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم» وقد جعاته بعنوان: 
(منهج ابن عثيمين ي الحكم على الأحاديث). 

وتبرز أهمية هذا الموضوع با لأمور التالية : 

١‏ منزلة الشيخ ” العلميةء حيث كان من أبرز علماء عصره في العلوم 
الشرعية. 

۲ ما أولاه ”^ من الاهتمام البالغ بالناحية الحديثية» حيث شرح عدداً من 
الكتب الحديثية» وتكلم على أحاديثها وعنيّ ببيان صحيحها وضعيفهاء كا ألف في 
مصطلح الحديث أيضا. وسيأتي ذكر مؤلفاته في هذا الباب قريبا. 

ما تميز به منهجه من العناية بالدليل والاجتهاد في المسائل العلمية استنادا 
إلى الأدلةء بعد التحقق من صحتهاء وصحة الاستدلال اء وحيث إن الأحاديث 


النبوية منها الصحيح وغير الصحيح» فقد عني ” بمعرفة الصحيح من غيره 


لتوقف الاستدلال بها على ذلك» ولذا يقول: «والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: 
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أوهما: النظر في ثبوتها عن النبي 4ء إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. 

ثانيهم|: النظر في دلالة النص على الحكم» . 

ويقول أيضا: «وتنفرد السنة بالنظر ني ثبوتها عن النبي 4ء لأن ما ينسب إلى 
الرسول ا2 فيه الصحيح» وفيه الحسن» وفيه الان وفيه الموضوع المكذوب 
على رسول الله 4# هذا احتاج الناس إلى أن يعرفوا كيف صحت النسبة إلى رسول 
لله 4 فألفوا ني ذلك الكتب الحديئية العظيمةء ثم ألفوا أيضا كتب الرجال وبيان 
أحوالهم» ثم ألفوا أيضا كتب التاريخ لبيان مواليد الرجال ووفياتہم» لأن الناظر 
في ذلك يحتاج إلى معرفة الرجال بأحوالهم» هل هم عدول أو غير عدول؟ هل هم 
حفاظ أو غير حفاظ؟ ثم يحتاج إلى تاريخ حياتمم ووفاتہم لأنه إذا تقدم موت 
الشيخ ونسب أحد إليه رواية وهو لم يدرك وقته» علمنا بأن هذه الرواية منقطعة. 

إذاً لابد من تعب في إثبات ما ينسب إلى رسول الله 4# ومن ثم احتجنا إلى 
مصطلح الحديث وقواعده» وإلى مراجعة كتب العلماء في| يتعلق بالمصطلح» وهو 
باب واسع متعب» ولقد كان الناس في برهة من الزمن طويلة لا يعتنون بهذا كثيراء 
لأنهم انہمكوا في تحرير المذاهب وتنقيحها والتفريع عليهاء لكن في الآونة الأخيرة 
- والحمد لله - بدا الناس بمتمون بعلم الحديث» والنظر في سند الحديث ومتنه» 
والنظر في كلام أهل العلم فيه» فأصبح هناك اهتمام كبير في طلب علم الحديث» 
وهو أمر لابد منه» . 
# وكان من الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع إضافة إلى أهميته ما يلي: 

اما آراه وأغتقده لقضيلنه عل من الق العظيم يث تلمذت عل يديه 
سنوات عديدة انتفعت ا كشراء فر حه الله رحمة واسعة. 
)١(‏ مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ محمد العثيمين ص .٥‏ 
(۲) انظر: مقدمة فتح ذي الجلال والإکرام .٠۹/۱‏ 
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-ب) أنه قد عرف عنه حرصه الشديد على التمسك بالدليل» ومن جلة الأدلة: 
الأحاديث التي تختلف فيها أنظار العلاء صحة وضعفاء فكان ما همني أن أتلمس 
منهج الشيخ في حكمه على هذه الأحاديث لأطلع عن قرب على تقسه ”^ في هذا 
الباب» ويكون ذلك معينالي في موافقة الشيخ في اختياره أو عدمه» فإن العلاء هم 
مناهج في النظر في صحة الدليل» وني صحة الاستدلالء وليس لأحد من العلاء 
عصمة» والحق ضالة المؤمن» ومعرفة مناهج العلماء في ذلك ما يعين الباحث على 
حسن الفهم لمسائل العلم. 
* وقد جعلت خطة البحث كالتالي: 

المقدمة وفيها بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة البحث والمنهج 
المتبع فيه. 

تمهيد: وفيه بيان شروط الحديث الصحيح عند آهل الحديث. 

المبحث الأول: ذكر المنهج العام للشيخ عند ذكره للأحاديث. 

المبحث الثاني: ذكر منهج الشيخ التفصيلي في الحكم على الأحاديث. وفيه 
المطالب التالية: 

المطلب الأول: منهجه في بيان أحوال الرواة. 

اللطلب الثاني: منهجه في النظر في اتصال الإأسناد وانقطاعه. 

المطلب الثالث: منهجه في النظر في شذوذ الحديث. 

المطلب الرابع: منهجه ني النظر في العلل. 

المطلب الخامس: منهجه في تقوية الحديث بالشواهد. 

الخامة. 
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*# وقد سلكت في هذا البحث المنهج التالي: 

أولا: قمت بالنظر في شروح الشيخ للكتب الحديثيةء وجمع أحكامه على 
الاحاديت سرا بالصحة أو بالضعف» وهذا بیان هذه الشروح وتعریف بطبعاتہا 
المعتمدة» وهى: 
في ال مكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ۲۸٤٠ه.‏ وهو بعشر مجلدات 
کاملا. 
العثيمين الخيرية» ونشر مكتبة الرشد الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. ولم يطبع سوى 
المجلد الأول من أول صحيح مسلم إلى نهاية كتاب الإيمان. 

۳ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ونشر مدار الوطن» الطبعة الأولى» وقد طبع منه 

٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» طبع بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» نشر مدار الوطن» طبعة عام ١١٤٠١ه.‏ 

كا أفدت في منهجه أيضا من كتبه الأخرى» ومنها: 

٥‏ شرح الأربعين النووية» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخبرية» نشر دارالثرياء الطبعة الآولىء ٠٤١٤‏ ه ني جلد واحد. 

٦‏ مصطلح الحديث» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ا لخبريةء دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
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۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخبرية» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ۲۲١٠-١١٤٠ه‏ وهو 
کا کا عر علدا 

۸_القول المفيد على كتاب التو حيد» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخبرية» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ٠٤١ ٩‏ ه وهو في مجلدين. 

وغيرها من كتبه نما سيأتي ذكره في ثنايا الببحث» وني قائمة المصادر. 

ثانياً: بعد جمع أحكامه على الأحاديث» وكلامه في كيفية الحكم» قمت بتصنيف 
ذلك والتأمل فيه» وضم بعضه إلى بعض لأخرج بالنتائج العامة المبينة لمنهجه 
سواء العام أو التفصيلي. 

ثالثاً: حرصت على أن أحكي منهجه بيا أنقله من نص كلامه» لأن ذلك أقوى 
- بلا شك - في تحرير رأيه ومنهجه» فإن لم أتمقكن من ذلك حکيت منهجه من 
خلال عمله» مع مقارنة المواضع» لئلا يكون المنهج مبنياً على موضع واحد يعتريه 
الاحتال. 

رابعاً: عندما أذكر شيئاً من منهجه فلا ألتزم بذكر جميع المواضع ال ات 
منها ذلك وإنم أذكر بعضها على سبيل التمثيل وأترك البقية اختصاراًء مع وجودها 
ني يدي» إلا إذا کان الموضع غامضاء وکلامه فيه قليل فأستوعب ما بيدي من 
مواضع ذلك. 

خامسا: وجهت هس فى هذا البحت شكاية مهج الشيخ س ولیس افش 
هذا المنهج» ولا يلزم من ذلك أن أكون موافقاً له ني كل ما يذهب إليهء كا أنه لا 
يلزم أن أبدي رأيي أيضاً في ذلك» وإن كنت قد ذكرت رأيي في بعض المسائلء 
لاقتضاء الحال ذلك. 
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اوسا رك مر ا الت لار ةل أاويت كر وك نف 
كلام الشيخ عليهاء أو في ذكر سكوت الشيخ عنها أو غير ذلك» ومنها ما آذكره» 
ومنها ما شير إليه إشارة» وبا آنه ليس المقصود بيان درجة تلك الأحاديث» ولا 
الكلام عليهاء وإنا المقصود عمل الشيخ ومنهجه»ء فلذلك ل أخرجهاء ولم آتكلم 
على درجتهاء ولئلا يطول البحث أيضا وبرج عن مقصوده الأصلي» علا بأن 
عامتها قد حرج تخريجا ختصراً في المواطن ا محال إليها من كتب الشيخ. 

وبعد فإليك - رحمك الله وا ا 
لأتجشمه لولا حرصي على المشاركة في هذه الندوة بشيء أراه مفیدا جداً في جانب 
الصنعة الحديشيةء سائلا الله -عز وجل -أن ينع بهذا الببحث كاتبه» والمطلع عليهء 
والناظر فیه» کا آسأله - بمنه وكرمه - أن يغفر لفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» وآن يسكنه الفردوس الأعلى» اللهم ارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
عمد وعلى آله وصحبه أحمعين. 
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وفيه: بيان شروط الحديث الصحيح عند آهل الحديث 


اتفق أهل الحديث على ن الحديث يكون صحيحا إذا جمع خسة شروط» وهي: 
عدالة الرواة» وتمام الضبط» واتصال السند» وسلامته من الشذوذء ومن العلة 
القادحة. 

وكلام الأئمة النقاد وعملهم دال على ذلك وهو كثير جدا ومنثور وقد لخصه 
العلاء الذين ألفواني علوم الحديث خاصة ونسقوه» فمن ذلك: 

فال این الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده 
بنقل العدل الضابط إلى منتهاهء ولا يكون شاذاً ولا معللاً . وفي هذه الأوصاف 
احتراز عن المرسل» والمنقطع» والمعضل» والشاذ» وما فيه علة قادحة» وما في راويه 
نوع جرح»... فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين هل الحديث. 
وقد يختلفون ني صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه» 
أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كا في المرسل. ومتى قالوا: «هذا 
حديث صحيح» فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة'" 

وقد ذكر ابن دقيق العيد غخالفة الفقهاء والأصوليين في بعض هذه الشروط› 
فقال في بيانه للصحيح: ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والآصوليين على صفة عدالة 
الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرّر ني الفقه. فمن م يقبل المرسل 
منهم زاد في ذلك: أن یکون مسندا. 


)1( علوم الجحديث لابن الصلاح ص١٠‏ . 


010 ely IE 


ززا امات ادي ن ل كر نها ر للا رن هان الفرطن د 
على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل ما المحدثون الحديث 
لا تجري على أصول الفقهاء. 

وبمقتضى ذلك خد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده 
ey E reales ELAN se ANE‏ 

ولو قيل في هذا: الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره. 
لكان حسنا... الخ . 
وخر الآحاد بنقل غدل تام الضرط› متصل الستكة غير معلل» ولا شاذ هو 
الصحيح لذاته. 

ثم ذكر الحسن لذاته بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال: والمراد مع 
بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح . 

كا اكتفى الشيخ محمد العثيمين بذكرمذهب المحدثين» فقال في معنى الصحيح 
لذاته: ما رواه عدل» تام الضبط» بسند متصل» وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. 


(۴ 


وڈکر ق اسن لات تو ما در این جج . 
وقال الشيخ أيضا: واعلم أن الحديث الصحيح هو ما اجتمع فيه خسة 
شروط: 
الأول: أن یکون الراوي له عدلا. 
(۱) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص »١‏ وانظر: النکت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ۱/ »۲۳٤١‏ 
وفتح المغيث للسخاوي ٠١/١‏ . 


(۲) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص۸۲ و۲٠.‏ 
(۳) مصطلح الحديث للشيخ حمد العثیمین ص۱۴ و١٠٠‏ . 
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والثاني: أن يكون تام الضبط. 

والفالت: أن بكرن السند مص 

والرابع: أن يكون سالا من الشذوذ. 

والخاسن: أن رة سال مر ا اقاي 

هذا هو الصحيح» فإن اختل شرط تام الضبطء ٤‏ پان یکو ن اح الرواة عند 
خحفة فى الضبط انتقل الحديث من الصحة إلى الحسن وصار الحديث حسنا. 

وإن اختلت العدالة فهو ضعيف» وإن اختل الضبط كله فهو ضعيف» وإن 
اختل اتصال السند فهو ضعيف» وإن اختلت السلامة من الشذوذ فهو ضعيف» 
وإن اختلت السلامة من العلة القادحة فهو ضعيف.... ثم ذكر أمثلة من الشذوذ 
في بعض ألفاظ في الصحيح» ثم قال: ولا بد أيضاً أن يسلم من العلة القادحة» وهي 
التي تقدح في أصل الحديث أو في سند الحديث» وأآما غير القادحة فإنها لا تشر... 
ثم ذكر مثالا لذلك". 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر الشروط الخمسة: وقد يصح الحديث لشواهده» 
ا کان اله فعا إا كان بجر عة عقي أر غل الال عد اك العن: 
إا كان الل نة فاه روصل بكر الظرق والشرافد إل در الح : 

وهذه النقول تدل على أن الشيخ ابن عثيمين على مذهب المحدثين في هذه 
المسألة فهو يشترط لصحة الحديث هذه الشروط الخمسة. 

وبناءَ على هذا فسوف يتم توصيف منهج الشيخ في البحث على وفق هذه 
الشروط, لأنه يشترطها حيعا لصحة الحديث. وهذا ما أردت بيانه في هذا التمهيدء 
وبالله التوفيق 
(9) انظر فتح ذي الجلال والإکرام ۳/ .٤۸٤‏ 
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الميحث الأول 
ذكر المتهج العام للشيخ عند ذكره للأّحاديث والحكم عليها 


بعد نظري في آهم مؤلفات الشيخ وجمع عامة المواطن التي تكلم فيها 
على الأحاديث صحة وضعفاًء والنظر في الأحاديث التي ذكرها سواء شارحاً يها 
آو مسدلا پا آو غير ذلك» وسواء بين حاها من حيث الصحة والضعف أو[ 
يبين ذلك» إما لأنما ني الصحیحین» أو لسبب آخر, أو ترکها دون بیان مع حاجتها 
لبيان حاهماء بعد النظر في ذلك كله ارتسم لي منهج عام يسير عليه الشيخ يمكنني 
أن أحمله في النقاط التالية: 

أولا: ما يتعلق بذكر الشيخ للحكم على الحديث وبيان درجته من حيث الصحة 
والضعف» تبن لي آن الشيخ لا يلتزم ا 
کان شارحاً له» أو مستدلا به» أو ذكره عَرّضاً لسبب من الأسباب» بل ربا نص 
على درجته» وربا نقل ذلك عن غیرہ وربما سکت فلم یذکر شیئاء ویمکن تقسیہ 
ذلك إلى قسمين: 

القسم الأول: الأحاديث التي شرحها الشيخ» وذلك في مثل شرح صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» وبلوغ المرام» ورياض الصالحين» والأربعين النووية» 
وكتاب التوحيدء وهذا القسم يتنوع إل ثلائة أنواع: 

النوع الأول: أن يكون الحديث في الصحيحين» سواء ني شرحه لكل منهاء أو 
في شر حه لغيرهما مع عزو المؤلف الحديث للصحيحين أو أحدهما. 

ففي هذا النوع الأصل أن الحديث صحيح» وليس من عادة الشيخ أن يتكلم 
على أحاديث الصحيحين» وينص على صحتها كلا ذكرهاء بل يكتفي بنسبتها 
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للصحيحين أو أحدهماء وإذا ورد نصه على ذلك فهو لسبب يقتضيه» أو لمجرد 


غير أن الشيخ قد يذكر بعض ألفاظ الحديث» أو يذكر حكم بعض الأئمة على 
حملة في الحديث أو لفظه» أو يبدي احتال تعليلهاء وأنها قد لا تكون حفوظة في 
الحديث. وقد يذكر إعلال غيره ويجيب عنه . وقد يذكر اختلاف العلاء في 
۰ )€3 
ذلك . 


النوع الثاني: أن لا يكون الحديث في الصحيحين ولا في أحدهماء ويكون 
المؤلف للكتاب المشروح قد ذكر الحكم على الحديث» سواء ببيان صحته» أو بيان 


(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ٤‏ حديث عمرو بن سلمة الجرمي» قال ابن حجر: رواه البخاري» 
وأبو داود» والنسائي. قال الشيخ : فا لحديث إذاً صحيح. وانظر شرح الأربعين النووية ص۳٠۲.‏ . وشرح 
صحیح البخاري ۸/ ۱۹۷ . 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم ۱۳١/۱‏ حيث علق على حديث ابن عمر في ذكر أركان الإسلام بعد سياق 
مسلم له مرة بتقديم الحج على الصوم ومرة بتقديم الصوم» قال الشيخ : اللفظ الأول الذي قبل هذا يعتبر 
شاذاء وهو تقديم احج على الصوم» ووجه شذوذه أنه خالف لأكثر الروايات» وخالف أيضا لتصريح ابن 
عمر أنه سمع النبي له يقول هذا الحديث مرتباء وأنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم. 
اظ اشا OVO 9089 a e‏ ۰ وانظر ف فتح ذي الجحلال والإکرام 
۱ ت د زج کے و صم ملم ف کرم کلت م کرت 
تربتها لنا طهورا» قال الشيخ: إن كانت هذه اللفظة حفوظة عن النبي 4 فهي من ذكر بعض آلفاظ 
العام... الخ. 
وانظر المطلبين الثاني» والرابع من المبحث الثاني. 

() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٥‏ عند ذكر حديث أي موسى في ساعة الجمعة» وقد آخرجه مسل 
قال الشيخ: هذا الحديث أعله بعض العلماء بيا قال: بالوقف» وبعضهم أعله بأنه أخذه من صحيفة» وما 
أشبه ذلك» ولكن هذا ليس بعلة لأنه إذا تعارض رفع ووقف فمع الرافع زيادة علم إذا كان الرافع ثقة... 
الخ. 

() انظر: القول المغید ۲/ ٠۳١‏ عند ذكر حديث ابن عمر في صحيح مسلم: « يطوي الله السماوات يوم القيامة 
ثم يأخذهن بيده اليمنى... الحديث» وفيه: ثم يأخذهن بشماله.... قال الشيخ: كلمة « شال اختلف 
فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من آثبتها بالشذوذ... الخ. 
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علته» وهنا قد بُظهر الشيخ موافقته على ذلك" » وقد يظهر خالفته ٠‏ وقد يسكت 
فلا يذكر شيا يتعلق بالموافقة فقة أو المخالفة . وهنا قد يُشكل معرفة رأي الشيخ هل 
هو موافق للمؤلف آم لا؟ وسأفرد الكلام على سكوت الشيخ عن درجة الحديث 
قریباً. 


النوع الثالث: أن لا ينص المؤلف على درجة الحديث» وهنا قد ببدي الشيخ 


(۱) مثال ما أظهر موافقته ني شرح الأربعين النووية ص۱۷۸ على حديث الحسن بن علي « دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك» قال النووي: رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ: 
والحديث كا قال الترمذي صحيح. وانظر: ص٥٠٠‏ وانظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٤٤١/١‏ على 
حديث عائشة « من أصابه قيء أو رُعاف أو قلس أو مذي فليتوضاء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك 
لا يتكلم» قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجة» وضعفه أحمد وغيره. قال الشيخ: هذا الحديث من آفراد ابن 
ماجه» وقد قال شيخ الإسلام - رحه الله -: « إن الأحاديث التي انفرد با ابن ماجة أغلبها ضعيف»» 
وهذاضعف الإمام أمد هذا الحديث» وضعفه غيره أيضاً من أهل العلم »فإذا کان الحدیث ضعيفاً م يثبت 
به حکم» وعلی هذا فان هذا ا حدیث لا یعمل» لضعفه سنداً» وشذوذه متنا وقال في « الشرح»: : ضعفه 
الشافعي والدارقطني» لأن رفعه إلى النبي إ4 غلط» والصواب إرساله. اه.. وانظر أيضا: »٤٥۷ /١‏ 
CIYA IT coo <04 AO [Eg 1V ° [Tg cT "1V 1° |g TAY co «o0 «<0۹‏ 
و٥/ ٩٩۰٩۱‏ وغيیرها. 

( )ومن اة ما آطهر شافه: ي شرح الأريين ص١٠‏ ذكر النروي حديك ابن عباس إ۵ ان جاوز 
لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» قال النووي: حدیث حسنء» رواه ابن ماجه والبيهقي 
وغ رهما اه. قال الشيخ: النووي - رجه الله - في هذا الكتاب يتساهل كثيرآء فيورد أحاديث ضعيفة 
وربا يجسنها هو» لأنه من الحفاظ» وابن رجب - رحه الله - في کتاب « جا مع العلوم والحكم) يتعقبه 
كثيرء ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن ببيان درجة الحديث» لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث 
الضعيفة في هذا الكتاب له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. اه وانظر: ص٦۲٤»‏ وانظر أيضا: شرح 
رياض الصالحين ٠۲/١‏ حيث ذكر النووي حديث عمر « لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته» قال 
النووي: رواه أبو داود وغبره. وقد قال الشيخ بعدما شرحه: هذا إن صح الحديث» ولكن الحديث 
ضعیف انتھی. .. فهو هنا خالف النووي» لأن النووي قد التزم أن لا يذكر في هذا الكتاب إلا حديثا 
صحیحاء کا ني مقدمته ۱/ .٩‏ .وانظر أيضاً القول الفید ۱/ ٥۱۷‏ »وفتح ذي املال والإکرام ۱ 
۹ ° 1۷ و | € و 00 و/ ۷۳ وغیرها. 

(۳) أما سکوتھ فھو کثیر جداًء وانظر: شرح الأربعین ص۰۱۸۱ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۳۰۰ ۳۳۷ ۳١١‏ والقول 
المفيد ۲/ ٤٦١‏ وفتح ذي الجلال والإكرام ٥٦۳/۲‏ و۳/ ٠٠٠١‏ و٤/‏ ١١٠١ء‏ ومواطن كثيرة خاصة في 
هذا الكتاب. 
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حکمه على الحدیث » وقد یسکت » وهو الاکثر. 


القسم الثاني: الأحاديث التي ذكرها الشيخ ابتداءً إما على جهة الاستدلال أو 
غير ذلك» وهذا القسم أيضا على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن ينص الشيخ على درجته عند ذكره» ويبين حاله صحة أو ضعفاء 
ويكون هذا النص من كلام الشيخ نفسه» وليس نقلا عن غيره من العلماء» وهذا 
کثير جدأني جيع مؤلفات الشيخ ". 


(۱) انظر: القول المغید ۱/ ۲۲١‏ حديث طارق بن شهاب: « دخل رجل ال جنة في ذباب... الحديث» قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: رواه أحد. م يزد الشيخ على ذلك» وقد علق عليه الشيخ ابن عثيمين بقوله: في 
الحديث علتان: الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه م يسمع من النبي إ4 واختلفوا ني صحبته» 
والأكثرون على أنه صحابي» لكن إذا قلنا أنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي إ4 لأن مرسل 
الصحابي حجةء وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 
الثانية : أن ا لحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسينء وهذه آفة في الحديث» فالحديث في النفس 
منه شىء من أجل هاتين العلتين. 
ثم للحديث علة ثالعةء وهي أن الإمام مد رواه عن طارق» عن سلمان موقوفاً من قوله» وكذا أبو نعيم» 
وابن آبي شيبة» فحتمل آن سلان أخذه عن بني إسرائيل. 
وانظر: القول المفيد أيغاً ۳٠۷ ۲۷١ /١‏ وغيرها. وانظر أيضاً: فتح ذي المجلال والإكرام: ١١١/۲‏ 
و۳/ ۲۹۹۰۹۲ وغبرها. 

(۲) سكوت الشيخ هنا هو الأغلب» مع شر حه للحديث وذكر مسائله وفوائده» انظر: القول المغيد /١‏ ١١٠١ء‏ 
٩ ۷۲ ۸ ۸۲ ۱۸۰ ۷۰‏ وغیرها. وفتح ذي الجلال والإکرام ۰۱۵۹/۱ ۳۷۴۳ ٥۳۲‏ 
۲ ۲ و۲/ ۳۹۱۰۱۱۲۳ ٤٤٥‏ وغیرها. وسيأتي کلام خاص في مقتضى سكوت الشيخ عن درجة 
الحديث سواء في مثل هذا الموضع أو غيره. 

(۳) انظر: شرح صحیح البخاري: ۰۲۲۸/۱ ۰٤۰۷‏ و ۳۸/۳ ۰٤٤‏ ۸۲ وغیرها» وشرح صحیح مسلم 
۰۱ والقول المفید ۳۹۹/۱ و۲/ ٠٠١‏ وشرح رياض الصالحين ۲٠٤ »٦٦/١‏ وفتح ذي الجلال 
والإکرام ٦۳۳/۱‏ و۲/ ٥۸۳‏ و٤/‏ ۲۱۰ ۲۲۰ و/ ٥٦۹‏ والشرح الممتع ۱/ ۰۱۰٦۰٤٩‏ و۷/۲٤۲»‏ 
ڇڪ / ATV «0 /Ag TT 04 /Vg N° A/T «A «4 /og «0° Aff 1V «FV‏ 
AYTANEg AEA NTg 04 AE Ng 1 TT [1g 0° 1***1 «AV۷ |”‏ 
۹ و٥۱/‏ ۲۷» .۳۰١‏ وقد جمعت من هذا النوع مواضع كثيرة جداً من عموم مؤلفات الشيخ» وكثر 
منها في الشرح الممتع» وما ذكرته فهو نماذج فقط وألفاظ الشيخ في هذه المواضع متنوعة» فقد يقول: 
«حديث ضعيف» أو (إسناده ضعيف» أو (لا يصح» أو وهو صحیح» أو «سنة صحيحة ثابتة» أو = 
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النوع الثاني: أن ينقل الشيخ حكم غيره من العلماء على الحديث» ثم قد يتعقبه» 


وقد لا يتعقبه بشىء» وقد يتوقف في ذلك . 

وني حال عدم تعقبه بشيء فإن الأصل أن يكون الشيخ مرتضيا هذا الحكم 
الذي نقله في بيان درجة الحديث معتمدا عليه. 

النوع الثالث: أن يذكر الشیخ الحدیث» إما مستدلا به» أو معترضا به» أو على 
سبیل الإیراد ثم جیب عنه» ولا یذکر درجته مطلقا ”. 


ت e‏ أو «ثبت عن النبي أو «في صحة الحديث نظر» آو «في النفس منه شيء» أو «بأصح 
إسناد» أو (إسناده جيد جدا) أو غبر ذلك من العبارات الدالة على درجة الحديث. 

)١(‏ مثال ما تعقبه: في الشرح الممتع /١‏ ١١٠قال‏ الشيخ: ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده «أن امرأة أتت النبي 4# ومعها ابنة ها... ا لحديث في زكاة الحلي». قال الشيخ: ومن أعل رواية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بالانقطاع فهو خطى» فالأئمة كأحمد والبخاري» ويجیى بن معين 
يحتجون به... الخ. 
ومثال آخر ني القول المغيد ٤٠١ /١‏ قال الشيخ: وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأساء 
التسعة والتسعين» ولم يصب» بل نقل شيخ اللإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عذها وسردها 
لا يصح عن النبي 4ء وصدق - رهه الله - بدليل الاختلاف الكبير فيها ... الخ. 
وأما أمثلة ما م يتعقبه بشيء فكثيرة» وسيأتي قريباً ذكر العلماء والأئمة الذين ينقل الشيخ أقوالهم وأحكامهم 
على الأحاديث. 
ومثال ما أبدى توقفه فيه: ني الشرح الممتع ۷/ ٠١‏ ذكر حديث: «أن من حج» ثم عتق فعليه حجة أخرى» 
ون من حج وهو صغير» ثم بلغ فعليه حجة آخرى» وقال: لکنه ختلف في صحته والاحتجاج به» وإلا 
لو صح الحديث مرفوعاً إلى رسول الله إ4 لكان هو الفيصل» وكثبر من المحدثين قال : إنه موقوف على 
ابن عباس» ولیس مرفوعاء وأنا متوقف في هذا 

(۲) هذا کثیر جدا ني کتب الشیخ» وانظر على سبیل المثال: الشرح الممتع ۸/۱ ۳۹۲۲۰۱۱ ۹٤٤٤١‏ 
AVEAIA NTO VOTANET ANT NTT AYY NIT 1° £1 e ATCA VE °‏ 
Es eR EOTAY YA TVA CTVV TVTOTTTOTEA TELE TTTeTTY 1‏ 
١ ١ ٠ ۷۹ ۳۷ ۷۲ ۳‏ 4 فكل هذه المواضع في المجلد الأول فقطء 
وهي آحاديث مرفوعة» وليست في الصحيحين ولا ني أحدهماء وقد ذكرها الشيخ إما مستدلا أو لغرض 
آخر دون ذکر درجتھا لا ذاکراً ولا آثرا علا آن بعضها قد یکون للشیخ فیها کلام في موضع آخر» لکن 
ي هذا الموضع ل يذكر عنها شيئاء ومن المقطوع به أن منها أحاديث صحيحةء وأخرى ضعيفةء ومنها 
أحاديث ساقطة أيضا. ومثل هذا من الكثرة بحيث لا يمكن حصره» ولا يحتاج إلى تفصيل أمثلته» وسيأي 
قريباً الكلام على معنى سكوت الشيخ في مثل هذا الموضع . 
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ثانياً: سبق قرا آن الشيخ قد يسكت عن بيان رآيه في درجة الحديث» سواء 
کان الشیخ شرح کتابا حديثياء أو كان هو الذي ابتدأً بذكر الحديث لسبب من 
الأسباب كالاستدلال ونحوه» فتحصل سكوته في ثلاثة مواضع: 

١‏ آن یکون الشيخ کتاباً خذ شا ول يذكر المؤلف درجة الحديث» 
ویسكت الشيخ عن درجته أيضا. 

۲- أن يكون الشيخ يشرح كتاباً حديثياء فيذكر المؤلف درجة الحديث إما من 
قبل نفسه او بنقله عن غیره» کا يفعله ابن حجر في البلوغ» والنووي» وشیخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب وغيرهم. ثم يأتي الشيخ على ذلك فيسكت عن 
درجة الحديث فلا يذكر موافقة ولا غخالفة. 

۳-أن يبتداً الشيخ بذكر الحديث دون أن يذكر درجته. 

أما إذا ابتداً الشيخ بذكر الحديث» ونقل درجته عن غيره ففي هذه الحالة فإن 
الظاهر أن الشيخ قد ارتضى هذا الحكم الذي نقله كا سبق. 

وني المواضع الثلاثة ليست الأحاديث المقصودة في شيء من الصحيحين» وهي 
مواطن كثيرة جدأء كا سبقت الإشارة إلى نماذج من ذلك قريباء e‏ 
فالشيخ يتكلم على الحديث» فإن كان اا حك فا ره را واا کا 
يشرح غيره من الأحاديث وينص على مسائله ويستخرج فوائده» وإن كان المقصود 
الاستدلال فإنه يستدل به ويشرح وجه الاستدلال إن اقتضى الأمر» وإن كان بقصد 
الجراب عنه فإنه يفعل ذلك» وقد يفصل في الجواب عنه دون التعرض لبيان درجته. 

والاإاشکال هنا هل صنيع الشيخ يقتضي تصحيحه للحديث» أو موافقته لمؤلف 
الكتاب في ذكره من درجة الحديث أو لا يلزم ذلك؟ 


رالراب غفلی آنه لاد ارلا آم اعرف بان هاا رمقل الا غر اه 
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يمكن التهاس بعض الجواب» ولعلي أجله بالنقاط التالية: 

الأولى: من غير الممكن أبدا القول بأن الشيخ إذا ذكر حديثاً ول يذكر درجته 
فهو يصححه» لأن الشيخ لإ ينص على ذلك» فيقول: ما سكت عنه فهو صحيح 
مثلاء ولو أننا قلنا بذلك ّنا الشيخ شيا لا دليل عندنا عليه» ثم إن الشيخ قد 
يذكر أحاديث لا يمكن أن يكون يصححها لظهور ضعفهاء ولأن عموم العلاء 
على ضعفهاء ولا يمكن أن يكون الشيخ يخالفهم هذا ا لحد ومن ألزم الشيخ بذلك 
فقد أساء الظن جداء بل إن الشيخ ربا بين ضعف الحديث في موضع آخر أو في 
کتاب اخر. 

الثانية: وكذا إذا شرح الشيخ حديثاً ني كتاب» وقد ذكر مؤلف الكتاب درجة 
الحديث» وسكت الشيخ عن ذلك فمن غير الممكن أيضاً أن يلزم أن يكون الشيخ 
موافقا للمؤلف في حكمه على الحديث» لعدم نص الشيخ على ذلك» ولأن الشيخ 
قد يذكر في موضع آخر ما يخالف ما ذكره المؤلف مما يدل على آنه م يعتمد قوله. 

الثالثة: إذاتبين هذا فقد يقال إن الشيخ له سلف في سكوته عن درجة الحديث» 
فکثیر من العلاء یذکرون الحدیث ویستدلون به ولا یذکرون درجته في مواطن 
كثيرة» وربا يضعفونه في موضع» وهم قد استدلوا به في موضع آخر» وهذا آمر 
ظاهر» ومن قرا كتب شيخ الإسلام وفتاواه رى كثرة ذكره للأحاديث دون ذكر 
درجتها مع استدلاله بہاء وقد يكون منها أحاديث بيّنة الضعف لا يمكن أن يكون 
شيخ الإسلام يصححها. 

وعن هذا جواب مجمل هو ما يجاب به هنا عن سكوت الشيخ عن درجة 
الحديث» وهو: أن ذكر هذا الحديث كدليل لمسألة ما ليس اعت ادا على هذا الدليل 
وحده» بل لحملة أدلة يكون الحديث أحدهاء والاستدلال بالحديث الضعيف في 
هذا المقام لا حرج به» بل لو ضعف الحديث لم يتير الحكم على المسألة» وهذايعفي 
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لمغتي من التدقيق في درجة الحديث. 

ونما يؤيده أن الشيخ كثبراً ما يقول: «إن صح الحديث» أو على فرض صحة 
ا لحديث» ونحو ذلك. وسيأتي قريبا ذكر ذلك. 

ويؤيده أيضاً أن باب الاستدلال عند أهل العلم أوسع من باب الصحة» فيصح 
الاستدلال بالحديث الضعيف في بعض المواضع مما ليس هذا موضع تفصيله. 

والحق أن هذا الجواب قد يستفاد منه في مواضع كثيرة» حيث لا تنوقف المسألة 
على الحديث المذكور» فلا يستلزم النص على درجة الحديث» غير أن هناك مسائل 
كثيرة متوقفة على صحة الحديث فلا يكفي عنها هذا الجواب» ثم إن الشيخ قد 
يتوسع في الاستنباط من الحدیث وذکر فوائده» وهو بعد م بین درجته. 

الرابعة: بعد هذا يظهر لي أن هذا الموضع من المواضع المهمة التي ينبغي أن 
بتبّه ها طلبة العلم» فإن العناية ببيان درجة الحديث آمر في غاية الآهمية» ولا يكون 
تساهل بعض العلماء في ذلك مسوغا لن بعدهم أن يسلك هذا المسلك» فإنه قد 
يكون همم من العذر في ذلك ما م يكن لمن بعدهم. 

وما يلتمس من العذر للشيخ في هذا المقام» أن هم كتبه المطبوعة وأوسعها هي 
ما كان في أصله ني مقام التقرير» وليس في مقام التحرير» وقد قال الشيخ نفسه: 
«الشرح بالتقرير لايُساوى بالتحرير..". وما يؤكد هذا أنه عند النظر في مؤلفات 
الشيخ المحررة نجد العناية التامة بدرجة الحديث والحكم عليه وما يُمثل به في 
هذا المقام «رسالة في زكاة الحلي» للشيخ» وهي مطبوعة مع تعليق الشيخ عليها في 
آخر کتاب الزكاة من «الشرح الممتع) من ۲۷٤/٦‏ حتى /٦‏ ۲۹۵ وقد درس فيها 
الشيخ الأحاديث الواردة ني المسألة بتوسع» وقد حررها سنة ۸۲١۳٠١ه.‏ والسالة 


.1/١ انظر: مقدمة الشرح الممتع‎ )۲١( 
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u‏ 0 


نفسها قد ذكرها ني موضعها من «الشرح الممتع» ٠٠١ /٦‏ حتى ٠٠١‏ ولم يتوسع 
في الكلام على الآحاديث الواردة فيها مثل توسعه في الرسالة المحررة» وإن كان 
بعد ذلك قرأ الرسالة كاملة أثناء الدرس وعلق عليهاء ولكن ك) قال 7 :مقام 
التقرير ليس مثل مقام التحرير. 

وأعتقد أن هذا العذر مهم جد بالنسبة لمؤلفات الشيخ» بحيث لا يعتقد أن 
مؤلفاته الصادرة عن مقام التقرير» تحكي منهجه في مقام التحرير. وبالله التوفيق. 

ثالثا: آسلوب الشيخ وطريقته في الحكم على الحديث عامة في غاية من الوضوح» 
سواء کان حکمه على ا لحدیث منقو لا عن غبره» أو کان من نفسه» ویمکن أن آذكر 
جلة من أساليب الشيخ في ذلك: 

۱ و ا ا 
کان ضعیفا» ولا ذکر الاختلاف فیه» وإنم| يکتفي بقوله مثلا: : «احديث صحيح) 
«(حديث ضعف» (لا يصح إسناده» (إسناده صحیح) «(إستاده ضعيف» ونحو 
هذه العبارات» وهذا هو الأكثر في أحكام الشيخ» وقد سبق نماذج من ذلك. 

-إذا ذكر الحكم عن غيره فقد يذكره ختصراً كذلك» وسیأتي نماذج من نقول 
الشيخ عن العلهاء قريبا. 

۳- وقد يذكر الشيخ سبب ضعف الحديث أحياناء سواء كان كلاماً ني الراوي» 
أو انقطاعا في الإسنادء أو شذوذاء أو علةء وسيأتي نماذج لذلك كله في المبحث 
الثاني. 

-٤‏ أحياناً يذكر الشيخ اختلاف العلاء ني صحة الحديث» فيقول: «وهذا 
ا لحديث اختلف العلاء في متنه وفي سنده» » أويقول: «وهذا الحديث أنكره بعض 


(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام .1٦/١‏ ولكلامه على الحديث بقية. 
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المتأآخرين» ولكن ابن عبد البر ”^ صححه» وساقه ابن القيم ”^ ني كتاب 
الروح» ولم يتعقب تصحيح ابن عبد البر له). فهو قد يسمي العلماء المختلفين» وقد 
س 

ه_ في الأحاديث الساقطة والموضوعة يكون حكم الشيخ قاطعاء فيقول: 
«(حدیث كذب» أو «باطل» أو لا أصل له) أو «خطاً» أو نحو ذلك من العبارات 
الر ات الالال عل سط اديت . 


1 أحياناً يكون حكم الشيخ على الحديث وشواهده» يعني على أحاديث الباب 
جيعاء سواء كان من قول الشيخ» مثل قوله وهو يتكلم عن رفع اليدين والدعاء عند 
رؤية الكعبة: «والأحاديث الواردة ني رفع اليدين» وني الدعاء أحاديث فيها نظرء 
وأكثرها ضعيف» وهذا يذکر ذلك جابر < ف سياق حح النبي < 


أو كان ذلك ما ينقله الشيخ عن غيره» مثل نقله عن أحد في أحاديث التسمية 
في الوضوء آنه قال: «لا يثبت في هذا الباب شىء». 


۷ ربا ذكر الشيخ الحديث وعلق القول بصححته» كأن يذكر ضعفه» ثم يقول: 
«فإن صح الحديث فكذا..». أو يبدأ مباشرة بقوله: إن صح الحديث» أو نحو ذلك 
من العبارات الدالة على عدم جزم الشيخ بصحته» أو أنه أراد الجواب عن الحديث 


(۱) انظر: شرح البخاري »٥۹۸ /٤‏ وانظر أيضاً: ٥٦۳‏ وفتح ذي الجلال والإکرام: ۱/ »٤٤٦٤٤۲١ ۳۹٤‏ 
|g A |g ۷‏ 0 0 و[ PY‏ ۳ و۷ 4 والشرح 
الaمتع: OY cE cO fg «4 [Og ¥1 <1۹ / Eg «| |” «0۱° 6۷۹ 1۲۰ ۱۱٤/۱‏ 
و۷/ 0"1 ٠٠۳ /٠١و ,٥‏ وشرح العقيدة الواسطية ٤١١/۲‏ . 
انظر: شرح البخاري ۱/ ۰۱۳۱ و۸/ ٩۰۵۱۰و ۳٥۲۰۱۰٦/۱۰‏ وشرح رياض الصالحین ۲٦٤۰١٦٦/۱‏ 
و٥/‏ ۳۰ والشرح الممتع /٤‏ ۰۲۲۰ و ۰۳۰۱/۰ و۷/ ۳۷٤‏ وغيرها. 

() انظر: الشرح الممتع ۷/ ۲۲۹. ٍ 

(۳) انظر: الشرح الممتع ۱/ ٠٥۹‏ وانظر آیضا: ۰۲۳۹/۱ ۳۰٤‏ و ۲/ ۰۳۰٤‏ و۲/ ۳۷ و٣‏ / ۳۷ و٤/‏ ۰۱۹ 
و / ۱°۹٩‏ و٤٤٤.‏ 
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على فرض صحته» ومنه في المثال السابق في رفع اليدين والدعاء عند رؤية البيت» 
قال الشيخ بعد تضعيفه لما ورد في الباب : «فإن صحت هذه الأحاديث عمل بهاء 
وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف» لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات 
سنة بغير دليل صحيح). 

ومنه قوله عندما ذكر القول بأن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء: «لكن إن 
صح الحديث الوارد في ذلك فإنه إن مر بالوضوء-والله أعلم -من أجل أنه فعل 
ا الا ای بدت 

وا ى اش قال:«أما آنا فمتردد في تحريمهاء فإن صح حديث النهي 
عن الجلالة فهو الفيصلء وإن لم يصح فالقول بالإباحة أصح» . 

وقال عند ذكره لرواية في حديث:«فهذه الرواية لا نعرف عن صحتهاء لكن إن 


رابعا: من خلال تتبعي لحملة كثيرة من أحكام الشيخ على الأحاديث ظهر لي 
أن الشيخ يعتمد كلام كثيرمن العلاء في ا لحكم على الحديث خاصة النقاد من آئمة 
الحديث» وكذا من جاء بعدهم من آهل الحديث» فينقل آقوالهم» ويعتمد عليهاء 
Ss‏ 
eS E I‏ قال 
(1) انظر: شرح البخاري ٤1٩ /١‏ وأمثلة ذلك كثيرة, انظر أیضاً: ۰0۸٤ 01٩ ۲۱۷ /٤‏ و۸/ ۳۷۵ 00۸» 
و٩/‏ ۲۹ و٠٠/١٠٤۴.‏ وشرح رياض الصالحين ۲/ ٠۳٠١‏ والقول المفيد ACA AER: /١‏ 
«oV‏ وفتح دي الحلال والإكرام ET «TVV/۲‏ و٥/‏ ۷۳ و۷/ ۲۲۱ والشرح الممتع 0/۱« 
TTY f/Oog TIA ANT VA Eg TTT 14 TV g ۲ YT 1۷‏ 
۱وو و وغیرها. 
(۲) انظر: شرح البخاري ۸/ ٥0۸‏ . 
(۳) انظر: الشرح الممتع .٠۸۹ /٩‏ 
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الشيخ: «فإننا نقول: إن هذا المعلق صحيح» لكن ليس صحيحا على الإطلاق» بل 

هو صحيح عند معلقه» ثم إن كان من الأئمة المشهورين فإن تصحيحه معتبر» وإلا 
)۱( 

فلا) . 


ویقول عند ذکره خا مه الطحاوي: «وهو من الأئمة الذين يعتر 


والشيخ أحياناً يسمي الأئمة الذين ينقل أحكامهم» وأحياناً لا يسميهم» بل 
یقول مثلا:(کثر من أهل العلم» أو يقول «كثير من المحدثين» أو «الحفاظ» أو 
اابعض العلاء؟ أو «أفمة الحديت» أو خو ذلك من العبارات . 


وقد قمت بجمع عدد من الأئمة والعلاء الذين نقل عنهم الشيخ في الحكم على 
الا اديت لاغل مل الاساب رهلا بام مرا فرغل حصب وفاي: 
١-الإمام‏ مالك بن أنس الأصبحي )التو سنة ۷۹١ه.‏ 
۲-الإمام محمد بن إدريس الشافعي » المتوفى سنة ٤‏ ٠۲ه.‏ 
٣-الإمام‏ حيى بن معين البغدادي ‏ التو سنة ۳٣۲ه.‏ 
- الإمام إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» المعروف بابن راهويه ٠"‏ المتوفى سنة 
۸هھ. 


(1) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام .٤١١/١‏ 

(۲) انظر: الشرح الممتع .۲٠٠/۱١‏ 
والإکرام ۱/ ۱۲۲۰۹۵ وغیرها. 

.۲۸۲ /٦ انظر: الشرح الممتع‎ )٥( 

0) انظر: الشرح الممتع .٠١۸/١‏ 

(۷) انظر: الشرح الممتع .۲٠٠/۱١‏ 
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٥-الإمام‏ أحمد بن عمد بن حنبل الشيباني »التو سنة ١٤۲ه.‏ 


٦-الإمام‏ البخاري» محمد بن إساعيل الحعفي "» مولاهم التو سنة ٠١٠۲ه.‏ 

۷-الإمام بو داود سليمان بن الأشعث السجستاني »التو سنة ١۲۷ه.‏ 

۸-الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي »التو سنة ۲۷۷ه. 

٩-الإمام‏ حمد بن عيسى الترمذي » المتوفی سنة ۲۷۹ه. 

١-الإمام‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ٠‏ المتوفى سنة ١۳۲ه.‏ 

١-الإمام‏ أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي » المتوفی سنة ۳۲۲ ه. 

١-الإمام‏ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » المتوفى سنة ۳۸١‏ ه. 

۳- الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ٠‏ المتوفى سنة 
0 هھ. 

١٤-الإمام‏ أبو بكر أحد بن الحسين البيهقي” ‏ المتوفى سنة ٤0۸‏ ه. 


(۱) انظر: شرح البخاري ۳/ 1٠١‏ وفتح ذي الجلال والإکرام ۱/ ۳۲۷ و۷/ ٤٤٩‏ والشرح الممتع ٠١١/١‏ 
وا / ۱۹۲ و ۷0.۱۸۰۱٠0۹ /٦و ۱۹ /٤و ۳۰٤/۱‏ و٠٠/٠٠۲»‏ ورسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
ص۳٤‏ وغبرها. 

() انظر: شرح البخاري ۲/ ٠٠٤‏ وفتح ذي ا لجلا والإكرام ١ءء‏ والشرح الممتع ٠۷۷ /٤‏ و١‏ / 31۸ 
١‏ ورسالة في الدماء الطبيعية للنساء ص٤‏ . 

(۳) انظر: رسالة الحجاب ص۲". 

)٤(‏ انظر: رسالة الحجاب ص۲". 

)٥(‏ انظر: الشرح الممتع ٦‏ ۷ ورسالة في الدماء الطبيعية للنساء ص۴٤»‏ وصفة الحج ص۷» ومنسك 
الحج والعمرة ص۰4۱ ۲١٠ء‏ ورسالة الحجاب ص ۱۹ء ورسالة في أحكام الأضحية والذكاة ص٥٤»‏ 
.0V «o1‏ 

() انظر: الشرح الممتع ٠۲٠٠/٠١‏ وقد سبق أن الشيخ وصفه بأنه من يعتمد حكمه على الحديث. 

(۷) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۲۷۸/٦‏ و۷/ ٤٦٤‏ . 

(۸) انظر: الشرح الممتع /١‏ ۲۸۱. 

(۹) انظر: الشرح الممتع 7/ ۲۷۸۲۷۷ ومنسك الحج والعمرة ص۱۹ ورسالة في أحكام الأضحية والذكاة 
ص٦٤‏ . 


.۲۸١ ۲۷۸/٦ انظر: الشرح الممتع‎ )٠١( 
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٥-الإمام‏ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر " المتوف سنة ٤٦۳‏ ه. 
الا آي عمد عة الى نن عبد ارج الاتسل ١‏ ارق م ۸ه 
۷ اظ خی بن شرف الروی الوق س ١۷ا‏ 


۸-الحافظ آبو عمرو عثمان بن عبدالر من الشهرزوريء ا معروف بابن الصلاح » 
المتوف سنة ٤۳‏ ١ه.‏ 


۹-الحافظ تقي الدين محمد بن علي القشيري» ا معروف بابن دقيق العيد ‏ المتوفى 


سنة ١٠۲‏ ۷ه. 
-١‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى 
سنة ۷۲۸ه. 
١-الحافظ‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ‏ المتوفى سنة ٤٤‏ ۷ه. 
١-_الحافظ‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي“ التو سنة ٤۸‏ ۷ه. 


۳-الإمام أبو عبدالله محمد بن أي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية ٠‏ المتوفى سنة 
۷۵۱ھ. 


() انظر: شرح البخاري ٥۹۸ /٤‏ والقول المفيد /١‏ ۲۸۷ والشرح الممتع ۳۸١ /١‏ ومنسك الحج والعمرة 
ص۱۲۱. 

(۲) انظر: الشرح الممتع /١‏ ۲۷۸. 

(۳) انظر: الشرح الممتع ۲٠١/٠١‏ وهو في هذا الموضع قد رد عليه» كا أنه انتقده ني مواضع أخرى ني شر حه 
للأربعين وللرياض - وسيأتي ذكر ذلك - لكنه اعتمد عليه في مواضع كثيرة حيث وافقه في کثير من 
أحكامه في الأربعين وني غيرها. 

() انظر: الشرح الممتع .٠۸۷ /١‏ 

.۲۷۸ /١ انظر: الشرح الممتع‎ )٥( 

() انظر: القول المغيد ٤۹١ /١‏ والشرح الممتع ٤٥/١‏ و١٠/١٤٠.‏ 

(۷) انظر الشرح الممتع /١‏ ۲۷۸. 

(۸) انظر: الشرح الممتع /١‏ ۲۷۸. 

(۹) انظر: شرح البخاري .٥۹۸ /٤‏ والقول المفيد ۲۸۸/١‏ وفتح ذي الجلال والإکرام ۰٦٦/۱‏ و۳/ ۲۹۲ 
۹ والشرح الممتع ۰٦۲/٩‏ ۰۳۸۰ و ۰٤۲۹/٦‏ و ۸٩۹/٦‏ وغيرها. 


۵۸۱ ely AE 


‰- الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير" الدمشقي» المتوفى سنة 
٤۷ھ‏ 

-٠‏ الحافظ عبدالرحمن بن رجب الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي ‏ المتوفى سنة 
٥۵‏ ههھ. 

١-الحافظ‏ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ‏ المتوفى سنة 
1 ۹ ۸ه. 

۷-الحافظ نور الدين علي بن بي بكر المهيثمي 

۸-الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه. 

۹- شارح کتاب التوحید» وهو: سلی‌ان بن عبدالله بن حمد بن عبدالوهاب "» 
اون سے ۴۴ہ 

٠-العلامة‏ محمد بن علي الشوكاني ٠‏ المتوفى سنة ١١۲٠ه.‏ 
فهؤلاء جملة من الآئمة والعلماء السابقين الذين وقفت على نقل الشيخ عنهم في 

أحكامهم على الآحاديث. 


التو سنة ۷٠۸ه.‏ 


وأما المعاصرون فان الشيخ قليل النقل عنهم» وربا تعقب بعضهم» ون 


(۱) انظر: الشرح الممتع ۱۹۲/۱ و٦/ .٠۷١‏ 

(۲) انظر: شرح الأربعین ص۳١٤‏ و١٣٤‏ . وقد أثنى الشيخ على ابن رجب في هذين الموضعين» وذلك لما ذكر 
تساهل النووي في الأربعين كثيراء وأنه يورد أحاديث ضعيفة ورب يجسنها لأنه من ال حفاظء قال الشيخ: 
وان رجب - رجه الله - في كتابه «جامع العلوم والحكم» يتعقبه كثبراء ولذلك بحسن منا أن نعلق على 
المتن ببيان درجة الحديث. .. الخ. 

() انظر: الشرح الممتع /١‏ ۷۷. 

(6) انظر: القول اليد ۲۷١ /١‏ ورسالة ا لحجاب ص١٠‏ ورسالة في أحكام الضحية والذكاة ص٦٤‏ ۷٤ء‏ 
٥‏ ورسالة في مواقيت الصلاة ص۲۷. 

() انظر: الشرح الممتع ۳/ ۲۱۱ و ۰۲۷٦/٦‏ ۲۸۱۰۲۷۷. 

(0) انظر: القول المفيد .٥٠۸/١‏ 

(۷) انظر: فتح ذي الجلال واللإكرام ۷/ ٠٥١‏ ورسالة في أحكام الأضحية والذكاة ص1۲ . 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 


وقفت عليه ممن نقل عنهم في حكمهم على الأحاديث ما يلي: 


١‏ صاحب «الفتح الرباني» وهو: أحمد بن عبدالر من البنا الساعاتي» المتوفى 
سنة ۱۳۷۸ه. 


(1) 


۲ صاحب حاشية البلوغ» وهو محمد حامد الفقي . 

.ه٠٤١۹ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز " المتوفى سنة‎ ٣ 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ٠‏ المتوفى سنة ١١٤٠ه.‏ 

٥-المحشيان‏ على زاد ا معاد وهما الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ٠٣”‏ والشيخ 
شيب الأرناؤوط جه( . 


(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۳/ ۳٤۹‏ والشرح الممتع ۳/ .٠۲۸‏ 

() انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۱/ .۳٣۹‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع ۲/ ۰۹۱ و٥/‏ ۰۳۳۷ و٣/٣۲۷.‏ 

(6) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ۸١ /٤‏ وقد اعترض الشيخ هنا على الألباني» وتابع ابن حجر في حكمه» 
حیث قال ابن حجر عن حدیث: «رواه بو داود» وابن ماجه» والدارقطنی واللفظ له بسند ضعیف» قال 
الشيخ: لأن مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف في الحديث» حتى رماه بعضهم بأنه متروك الحديث 
- يعنى: ضعيف للغاية لا يؤخذ بحديثه -» لكن الألباني - وفقه الله - ذكر له طريقا في «إرواء الغليل» 
من طريق الطحاوي» وقال: إنه صحيح. وأنافي شك من صحته» لأنه خالف للأصول» كا سيأتي - إن 
شاء الله - قريبا. 

.٠١۸ /۳ والشرح الممتع‎ ۳٤۹ /۳ انظر: فتح ذي الجلال والإکرام‎ )٥( 
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المببحث الثاني 
ذكر متهج الشيخ التفصيلي ب2 الحكم على الأحاديث 
وفيه المطالب التالية: 

اللطلب الأول: منهجه ني بيان أحوال الرواة 
المطلب الثاني: منهجه في النظر في اتصال الإسناد وانقطاعه 
المطلب الثالث: منهجه في النظر في شذوذ الحديث 
لمطلب الرابع: منهجه في السلامة من العلة 
المطلب الخامس: منهجه في تقوية الحديث بالشواهد 


المطلب الأول: منهجه ب2 بيان أحوال الرواة 


عدالة الراوي وضبطه شرطان لصحة الحديث - كا سبق ذكره في التمهيد - 
ولم يخالف في هذين الشرطين أحد» وإنا يقع الاختلاف في أمرين: أحدهما: بعض 
المسائل المندرجة تحت كل من هذين الشرطين ٠‏ والثاني: حال كل راو هل تحقق 
فيه هذان الشرطان ام لا؟. ٤‏ 

وقد سبق في التمهيد النقل عن الشيخ ابن عثيمين وتقريره هذا الشرط» فهو 
يقول: «إن اختل شرط تام الضبط» بأن يكون أحد الرواة عنده خفة في الضبط 
انتقل الحديث من الصحة إلى الحسن» وصار حسناء وإن اختلت العدالة فهو 
(1) من أحسن الكتب الجامعة لمسائل اجرح والتعديل وتأصيلها كتاب «الجرح والتعديل» للدكتور: إبراهيم 


ابن عبدالله اللاحم. 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 
ضعيف. وإن اختل الضبط كله فهو ضعيف) '. 

وقد ضعف الشيخ عدا كثبراً من الأحاديث لطعن في بعض رواتهاء غير أن 
الغالب على أحكام الشيخ على الأحاديث - ك| سبق ذكر نماذج منها - أنه يكتفي 
بالحكم على الحديث إما بالضعف أو بالصحة أو الحسن دون أن ينص على مرتبته 
آو يذكر السبب. 

ومع أن بيانه لأحوال الرواة قليل فقد وقفت على جملة من كلامه في الرواةي 
ولعلي سوق ما وقفت عليه من أوجه الطعن في الراوي ذاكرا مع ذلك الرواة الذين 
ذكر فيهم الشيخ هذا الطعن: 

١‏ الجهالة: لقد قرر الشيخ في مواضع متعددة أن جهالة الراوي سبب في 
ضعف الحديث» فهو يقول بعد ذكر حديث: «وهذا الحديث فيه راو مجهول» 
وا ایی کی نوفا ورل یت آر که 
عر کک ا و عا د و ین اور 
كان في السند مجهول حكم بضعف الحديث». 

بل يوضح أن سبب رد الحديث المنقطع هو الجهالة بحال الرواة المسقطين من 
الإسنادء فيقول وهو يذكر حكم المعلق: «وحكم المعلق آنه ضعيف لعدم وجود 
السنده وإذا عدم السند صار الرواة مجهولين» ولا بد من العلم بالرواة وأنهم هل 
للرواية... الخ*». 

أما الصحابة فلا تضر جهالتهم» ولذا يقول الشيخ بعد أن ذكر حديث صالح 
(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۱/ »٥٥‏ وقد سبق نقله. 

(۲) انظر: الشرح الممتع ۳/ .۲٤۸‏ ٍ 

(۳) انظر: الشرح الممتع ۲۱۸/١‏ وانظر أيضا: ٠۳٠١ /١‏ وفتح ذي الجلال والإکرام /١‏ ۲۲۷. 

() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٠۲۳١/١‏ وانظر: نزهة النظر ص ١٠٠١ء‏ و الاتصال والانقطاع للدكتور 
إبراهيم اللاحم ص٠.‏ 
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ابن خوات > عمن صلى مع رسول الله 4 يوم ذات الرقاع صلاة الخوف.... 
وهو متفق عليه (البخاري ٤٠٠١‏ ومسلم )۸٤١‏ يقول الشيخ: «وإمام الصحابي 
لا يضر لآن أهل العلم بالحديث يقولون: إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة 
الحديث» وذلك لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة إلا من ثبت في حقه ما 
يناني ذلك» وهذا في المبهم لا يتحقق» ثم إن الصحابة ‏ ) كا قال شيخ الإسلام: 
إذا كان قد صدر عن أحد منهم ما صدر من الذنوب فإن لديهم مكفرات كثيرة 
تكفر هذه الذنوب... إلى أن قال الشيخ: المهم أن جهالة الصحابي لاتضر» هذا هو 
المعروف عند هل العلم بالحديث)'. 

ويقول الشيخ أيضا: «وجهالة الراوي لا تضر إذا كان من الصحابةء فإن جهالة 
الصحابة لا تضرء وذلك أن الصحابة ) كلهم عدول يمتنعون غاية الامتناع 
أن يتقولوا على النبي 4# حتى لو جاء عن بعضهم ما جاء من بعض الذنوب» 
فإنه لا يمكن أن يتقول على النبي 4 أما غيرهم -حتى التابعون-المجهول منهم 
لا يصح حدیثه حتی یعلم آمره). 

ومن آمثلة ما وقفت عليهم ممن وصفهم الشيخ بالجهالةء وليس من الصحابة: 

# أبو رملة عامر» وهو الراوي عن خنف بن سليم لحديث «يا أا الناس» إن 
على كل بيت في كل عام أضحاة وعتبرة... الحديث). وقد ذكر الشيخ أنه جيب 
عن هذا الحديث بأن أبا رملة قال في التقريب: «لايعرف)» وقال الخطابي: «(مجهول 
الحديث ضعيف المخرج». ثم قال الشيخ: «العلة في الحديث جهالة أبي رملة»". 
(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام .۲۱۳/١‏ 
(۲) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام 1۱۹/۱. 
() انظر: رسالة في أحكام الأضحية والذكاة ص۷٤»‏ وأبو رملة هذا له ترجمة في «تمذيب الكمال» ۸٩۵ /٠١‏ وفروعه» 


ابن القطان له لجهالة عامر. ولم يزد ابن حجر في التقريب )۳٠١١(‏ على قوله: شيخ لابن عون لا يعرف. 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 


# جري بن كليب» الراوي عن علي بن آي طالب > لحديث «أن النبي ا 

هى أن يُضحى بأعضب الأذن والقرن... الحديث» قال الشيخ:«جري بن كليب 
قال عنه في «خلاصة التذهيب» روى عنه قتادة فقط . وقال آبو حاتم: لا بحتج به. 
ولذا قال في «الفروع): وني صحة الخبر - يعني خبر العضب _نظر»'. 


ونقل الشيخ لقول صاحب الخلاصة دال على جهالة حاله حيث لم يرو عنه إلا 
واحد. 

# نبهان مولى أم سلمةء ذكر الشيخ حديث أم سلمة: «أنا كانت عند النبي 9 
هي وميمونة... الحديث» ثم قال الشيخ: وأما حديث آم سلمة فإن في صحته نظراء 
لأن راويه عن آم سلمة» وهو مولاها نبهان قال عنه ابن عبد البر: إنه جهول. 

۲ ضعف الراوي: سبق تقرير أن ضعف الراوي سبب رئيس لضعف الحديث» 
والغالب من عادة الشيخ في أحكامه - كا سبق -أنه لا يذكر سبب ضعف الحديث» 
وقد وقفت على عدد من الأحاديث ضعفها ونص على أن سبب ذلك ضعف راو 


(1) انظر: رسالة في أحكام الأضحية والذكاة ص٥٠‏ . وجري بن كليب هو السدوسي البصري. قال ابن 
المديني : جهول» لا أعلم روى عنه غير قتادة. وقال بو داود و ا وقال بو حاتم: : شيخ 
لا بحتج بحديثه الخ. أما قتادة فكان يثني عليه خيرأًء وقال أيضا : كان من الأزارقة . کا وثقه العجلي وابن 
حبان. وقال عنه ابن حجر في التقریب: مقبول اه. 
قلت: وظاهر صنيع البخاري» وابن آي حاتم» وابن حبان آن جري بن کليب السدوسي هو النهدي» 
وذكر ابن أي حاتم نه روى عنه أبو إسحاق السبيعي أيضا. وقد فرقه| المزي وغيره وهو ظاهر كلام علي 
بن المديني أن السدوسي لا يروي عنه إلا قتادة والله أعلم 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير ۲٤٤ /١‏ وثقات العجلي ص٦٥٠‏ والحرح والتعديل ۲/ .٢‏ وثقات 
ابن حبان ۱۱۷١ /٤‏ وتہذیب الکیال ٥٥۳ /٤‏ والمیزان ۱/ ۳۹۷ والتقریب .)۹۲١(‏ 

(۲) انظر: فتاوى نور على الدرب RENE‏ . ونبهان مولى أم سلمة المخزومي ذكره 
ابن حبان في الثقات» وذکره ابن أي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلا. 
وقال ابن حجر: مقبول. 
انظر: الجرح والتعدیل ۸/ ٠٥۰۲‏ وثقات ابن حبان ۰٤۸٦/٥‏ وتہذیب الکال ٠١١/۲۹‏ والتقريب 
(NY)‏ 
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معين ذكره باسمه» أو أنه متروك أو كذاب أو نحو ذلك. وهذا بيان ما وقفت عليه 
من هؤلاء الرواةء وليس على جهة الاستيعاب لكل من ذكرهم الشيخ» ولم آذكر إلا 
ما كان من كلام الشيخ» ولیس من نقله عن غيره: 

# جابر بن يزيد الجعفي» قال الشيخ بعد ذكر حديث قال عنه ابن حجر: رواه 
أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف .اه قال الشيخ: «لأن 
مداره على جابر الجعفي» وهوضعيف الحديث» حتى رماه بعضهم بأنه متروك 
الحديث يعني ضعيف للغاية» لا يؤخذ بحديثه ... الخ». 

# الحجاج بن أرطاة» قال الشيخ بعد ذكر زيادة له ني حديث: «ني ثبوتها نظر» 
لأن فيها الحجاج بن أرطأة» وهو ضعيف عندهم). 

# سعيد بن بشير النصري» قال الشيخ وهو يتكلم على حديث عائشة: «أن أساء 

بنت أي بکر دخلت على رسول الله 4# وعلیها ٹیاب رقاق. .. الحديث» قال الشيخ 
وهو يذكر وجهي ضعفه: «الثاني أن ني إسناده سعيد بن بشير النصري» نزيل دمشق» 


ترکه ابن مهدي» وضعفه أحد٬‏ وابن معين» وابن المديني» والنسائي..». 


(۱) انظر: فتح ذي الجحلال والإكرا م٤‏ / ۸١‏ وجابر الجعفي ختلف في حاله» والجمهور على ضعفه» بل منهم من اتمه 
حتی قال ابن معین: م یدع جابرا من رآ إلا زائدة» وکان جابر کذابا . وقال: لا یکتب حدیثه ولا کرامة؟ 
أما ابن حجر فقال: ضعيف رافضي. 
انظر: تاریخ الدوري عن ابن معین ۲/ ۷۹ وتهذیب الکمال ٤٦٩ /٤‏ والتقریب (۸۷۸). 

(۲) انظر: الشرح الممتع ۷/ .۳۳١‏ وني الحجاج بن أرطأة كلام كثير لأهل العلم» فقد أثنى عليه الثوري» وقال 
أحمد: كان من الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك ؟ قال: لن في حديثه زيادة على حديث الناس» 
ان ا ییا ف ا وا0 و فرق ایس 5 ری یدن رال شای تر :ااب 
على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ. وقال ابن معين: لا يجحتج بحديثه. وفيه كلام كثير غير ذلك. 
قال ابن حجر: صدوق کشر الغطأً والتدلیس. وهو کا قال. 
انظر: ا جرح والتعدیل ۳/ ٠١٤‏ وتاریخ بغداد ۸/ ۰۲۳۰ والکامل ۲/ ۲۲۳۲ء وتمذيب الكمال ٤۲ /١‏ 
والمیزان ۰٤٥۸/١‏ والتقریب .)١١١۹(‏ 

(0) انظر: رسالة الحجاب ص؟". وسعيد بن بشير ختلف في حاله» فقال شعبة: سعید بن بشبر صدوق 
الجحديث» وقال ابن عيينة: حدثنا سعید بن بشبر وکان حافظا. وقال دحیم: کان مشیختنا یقولون: = 
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المطلب الثانى: منهجه ب2 النظر 2 اتصال الاستاد وانقطاعه 


اتال الأساة رط لف الذي ولي ق هذا الغرط الاف ا 
سبق تقريره س والانقطاع في الإسناد أحد أسباب ضعف الحديث» سواء كان هذا 
الانقطاع جلياً أو خفياًء ومسائل الاتصال والانقطاع كثيرةء ومنها جلة مسائل في 
تفاصيلها شيء من الاختلاف بين العلاء". كا يقع الاخحتلاف في أفراد الرواة 
وسماع بعضهم من بعض. وقد وقفت للشيخ ابن عثيمين على كلام في بعض 
مسائل الاتصال والانقطاع وإن م يكن من عادة الشيخ التفصيل في مثل ذلك - كا 
سبق -وهذا بيان ما وقفت عليه من المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الباب: 


١-الإرسال:‏ تكلم الشيخ عن المرسل فبين معناه بقوله:«اعلم أن الإرسال عند 
الملحدثين له معنيان: 


المعنى الأول: هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من 


وقال ابن زرعة وأبو حاتم: محله الصدق عندنا. قيل: يحتج به ؟ قالا: يحتج بحديث ابن أبي عروبة 

والدستوائي» هذا شیخ یکتب حدیثه ؟ 

وقال أبو مسهر: لم يكن في جندنا أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث. وقال أحمد: كان عبد الرحمن 

يحدث عنه ثم تركه. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يضعف أمره. 

وضعفه ابن المديني» وابن معين» وأبو داود» والنسائي وغيرهم. وقال ابن معن مرة: ليس بشيء. وقال 

محمد بن نمير: منكر الحديث» ليس بشىء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات. 

انظر: التاريخ الكبير ۳/ ٤٦١‏ وضعفاء النسائي ص۲٠.‏ والجرح والتعديل ٦/٤‏ والکامل ۳/ >۹٦‏ 
(۱) انظر: كلام الشيخ على أنواع الانقطاع في مصطلح الحديث ص ۲٤-۲٠‏ ومن أوسع المؤلفات في مسائل 

الاتصال والانقطاع وجمعها كتاب «الاتصال والانقطاع» للدكتور إبراهيم اللاحم. 
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النبي 4# وهذا التعريف أحسن من قول بعضهم: المرسل ما سقط منه الصحابي؛ 
لأن هذا بخرج ما أرسله الصحابي الذي م يسمع من النبي 4# مع أنه مرسل» فلو 
ن محمد بن أبي بكر >> رفع حديثا إلى الرسول 4# فهو مرسل» لأن حمدا ولد 
في عام حجة الوداع» فلا يمكن أن يسمع من الرسول 4#. 

المعنى الثاني: إذا رفعه التابعي يعني بأن حذف الصحابي» مثل أن يروي قتادة 
عن النبي 4# أو علقه عن النبي 4# فهذا يسمى مرسلاء وهذا هو المرسل 
الخاص الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح. 

وقد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده» ولو كان في أثناء السنده 
وهذاهو المعروف عند آهل أصول الفقه» يرون أن المرسل هو الذي سقط منه راو 
في متصل السند» على كل حال المرسل بهذا وهذا من أقسام الضعيف» حتى نعلم 
أو صحة)'. 

فهذا تفصيل من الشيخ للمرسل» كا تكلم عن بعض مسائل اللإرسال» فذكر أن 
المرسل من قسم الحديث الضعيف» فقال بعد ذكر حديث: «هذا الحديث لا يصح 
عن النبي 4# لأنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» فلا تقوم به الحجة). 

رلک فى مراك مرا ااا ل ا کر ا ری ین 
شهاب» عن النبى 4: «ني الحديث علتان: الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا 
على أنه م يسمع من النبي 4# واختلفوا في صحبته» والأكثرون على أنه صحابي» 
لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي 4 لأن مرسل الصحابي 
حجة» وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف... 


(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٠٥۸/١‏ . 
() انظر: الشرح الممتع .٠٠١ /٣‏ 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 
ثم ذكر العلة الثانية»'. 


کا آنه ریا استشنی بعض مراسيل من دون الصحابة لسبب خاص» مثل مرسل 
عمرو بن حزم» مع قوله بأنه على أصل الضعف» فقد ذكر الشيخ ما جاء في كتاب 
عمرو بن حزم الذي كتبه النبي 4# إلى أهل اليمن» وفيه: «ألا يمس القرآن إلا 
طاهر..». ثم قال أثناء مناقشة المسألة:«وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم فهو 
ضعيف» لأنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» والضعيف لا يحتج به في 
إثبات الأحكام... إلى أن قال: وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كا 
قالواء لكن من حيث قبول الناس واستنادهم عليه فيا جاء فيه من أحكام الزكاة 
والدیات وغیرهاء وتلقیهم له بالقبول یدل على أن له أصلاًء وکثیرا ما یکون قبول 
الناس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائ مقام السند» أو أكثر 
والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذاء فكيف نقول: لا أصل له؟! 
هذا بعید جدا). 

وقال في موضع آخر: «ك) في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته 
الامة يالو °6“ 

الل : بين الشيخ معنى التعليق وحكمه في مواضع» وها بعد أن 
کک اط او یی ال جا ران دک الیخاری اغا ا 
الشيخ بقوله: اا ا ج ا أو أول إسناده» فالحفاظ - رهم 
الله وا عو اا می ا لف اله 
كله» مثال ذلك في هذا الحديث: قال البخاري 7 : قال عبار بن ياسر: «من 
صام اليوم الذي يشك فيه..٠.‏ ونحن نعلم أن بين عبار بن ياسر والبخاري رجالا 


(۱) انظر: القول المفید ۱/ .۲۲٤‏ 


() انظر: الشرح الممتع ."۲٠-۳۱٣/۱‏ 
() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام LA EY‏ ۱ 
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اا ا و ا 

وكذلك أيضاً لو حذف أول السند» فأضاف الرواية إلى شيخ شيخه» فإنه يعتبر 
تعليقاء والمعلق من أقسام الضعيف» ووجهه أننا لا ندري من هو هذا المحذوف» 
ولال هدا الجدذوف 

لكن إذا جزم به الحافظ البخاري أو غيره فإنه يعتبر عنده صحيحاء وليس عند 
الناس» فا علقه البخاري ”ˆ جازما به فهو عنده صحيح» لأنه لا يمكن أن جزم 
بنسبته إلى من علقه عليه إلا وهو يعتقد أنه صحيح» وإما لن رواته ختلف فيهم 
عند الناس فأراد أن يحذفه وهو واثق منهم» أو لغير ذلك من الأسباب»'. 

فالآ فلا عل رل ای ج «وفي رواية معلقة): «المعلقة هي التي 
حذف أول إسنادهاء وقد ذكر أهل العلم أن البخاري إذا ذكر التعليق جازم به 
دل ذلك على صحته عنده» لکن البخاري ”^ آحیانا يصل سیاقا بسیاق سابق» 
ویقول: قال فلان» فیظن من يراه آنه معلق» ولکنه یکون بالاسناد السابق» وهذا لا 
بد من العلم به» يعني حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول» لا بد أن يكون 
هناك قرينة تدل على أنه علقه بالإإسناد الأول» وإلا فالأصل أنه معلق مطلقاء كا في 
هذه الرواية التي شار إليها المؤلف هنا». 

۳-عنعنة ا لمعاصرة: من المعلوم أن الإمام مسل ”^ قد تعرض هذه المسألة ني 
مقدمة صحيحه» وهو أول من تكلم عليها كلاماً موسعاء ورد على خالفه فيها"» 
(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۳٦/۷‏ وانظر أيضاً: .۲۳٠/۱‏ 
(۲) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ٠١١/١‏ . 
(۳) وقد تكلم على هذه المسألة عدد من العلماء بعد مسلم» ومن أوسع من تكلم عليها: الحافظ ابن رشيد 

الفهري المتوفى سنة ١۷۲ه‏ في كتابه «السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند 


المعنعن). والحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي»ء والحافظ ابن حجر العسقلاني في «النكت 
على ابن الصلاح» ك| كتب فيها عدد من المعاصرين. 
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والشيخ ابن عثيمين قد شرح مقدمة مسلم عند شر حه لصحيح مسلم» وأتى على 
هذه المسألةء وتكلم عليهاء وشرح كلام مسلم فيهاء وناقشه في بعض ما ذكره ورد 
عليه» ولم يوافقه ني ترجيحه» بل رجح القول الذي رد عليه مسلم» ونسبه الشيخ 
للبخاري» ولولا طول ذلك لنقلته". 

ثم قال الشيخ في ناية الكلام على المسألة: «والأصل أن المسألة لا تغلو من 
خسة أقسام: 

اا ا ا 

القسم الثاني: أن بحدث عمن عاصره» ويثبت ت أنه لر يلاقه فهذا أيضا منقطع. 

القسم الثالث : آن يدث عمن عاصره» ول يث یثبت آنه لم یلاقه» ولا آنه لقیه» فهذا 
هو موضع الخلاف بین البخاري ومسلم» فالبخاري یری آنه منقطع» ومسلم یری 
أنه متصل. 

القسم الرابع : آن پروي عمن لقيه» وثبت ساعه منه» لکن ل پسمع منه هذا 
ا لحديث بعينه (يقصد الشيخ لر يصرح فيه بالسماع» عله أن المسألة أصلا ني غير المدلس) 
فهذا حمول على السماع» آي على سماع کل ما حدث به عنه» وخالف فيه بعضهم. 

القسم الخامس: أن يروي عمن عاصره» وسمع منه نفس الحديث بعينه فهذا 
متفق على آنه متصل» مثل أن يقول: حدثني» آخبرني» سمعت» وما أشبه ذلك). 

وقد قدم الشيخ صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة» لأسباب منها: 
هذه المسألةء فقال الشيخ: «وصحيح البخاري أصح من مسلم» لأن البخاري 
يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه» وأمامسله س 
فيكتفي بمطلتق ا معاصرة مع إمكان اللقي» وإن لم يثبت لقي وقد أنكر على من 
(۱) انظر: شرح صحیح مسلم ص۷۱-٩۸.‏ 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم ص٤۸.‏ 
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کا 
u‏ 00 


يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيباء فالصواب ما ذكره البخاري سح 
لابدمو ترت الاد 

کا تكلم على هذه المسألة في موضع آخر» وذکر بعض معنی ما سبق» وزاد 
بعض النقاش» حيث قال - بعد أن قرر أن الأصل عدم الملاقاة بين الراويين حتى 
تثبت -: «فإن قال قائل: إذا كان الأصل عدم الملاقاة فهل يعني ذلك أن الأحاديث 
التي ني مسلم» والتي لم تثبت فيها الملاقاة أها ضعيفةء لأن الأصل عدم الملاقاة؟ 

نقول: ا تبت فيه الملاقاة فإننا نقول هو عند مسلم 
صحيح» لأن مسلا له وجهة نظر» فهو يقول: ما دام هذا ثقة فالأصل آنه 
لم يسنده هذا الراوي إلا لأنه قد لقيه. أما البخاري ”” فيقول: لا بد في صحة 
الحديث أن ت تشت اللاقاة» ل أن ره نشت التحكدىت به فقي ؟ 

e‏ إن اث شتراط اللاقة م يشت رطها اجمهورء بل اشترطها البخاري 
فقط. فنقول: كل يدعي وصلاً لليلى... الخ»". 

٤التدليس:‏ عرف الشيخ التدليس وذكر بعض أقسامه» وذكر مراتب المدلسين 
کا ذكرها ابن حجر» وذلك في کتابه «(مصطلح الحدیث کا تعرض لأحادیث 
بعد أن ذكر حديثاً للحسن البصري-: «وما دام أن الحسن ”^ معروف بالتدليس 
E‏ 
في موضع آخر فهو متصل» وإلا فليس بمتصل ال 
(0) انظر: شرح الأربعين النووية ص۱۸. 


)۳( انظر: ص ۲٤٣-۲۳‏ . 
)٤(‏ انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٠٥۹١ /١‏ وانظر أيضا: الشرح الممتع /١‏ ۸. 
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وينفي الشيخ التدليس عن الصحابة» فيقول: «ومن المعلوم أن الصحابة £ 
تعتبر روايتهم المحتملة للسماع سماعاء لأنه لا تدليس عندهم بخلاف المدلس» فإنه 
الحديث متصلا. أما من لم يعرف بالتدليس فإنه إذا قال: قال» فهو متصل» ولكن 
لیس ما حکم باتصاله کالذي صرح فيه بالساع..» . 

وني نهاية هذا المطلب أحب أن أذكر نماذج من الأسانيد التي ذكر الشيخ فيها 
انقطاعاء أو رد على من ذكر ذلك مما نص فيه الشيخ على موضع الانقطاع: 

# سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب: تكلم الشيخ على هذه المسألة 
في عدة مواضع» منها قوله: «وقد اختلف العلاء فيها هل هي متصلة أو منقطعة؟ 
فمنهم من آثبت ثېبت س اعه من سمرة مطلقاء ومنهم من قال: إا غير متصلة إلا في 
حديث العقيقة» ومنهم من قال: ليست متصلة مطلقاء ثم ذكر وصفه بالتدليس 
اشا الخ». 
() انظر: شرح صحیح مسلم ص٤‏ ۳۲. 
(۲) انظر: ا /١‏ ا : الشرح الممتع /١‏ ۸. 

وسماع الحسن من سمرة اختلف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أنه سمع منه» وهذا مذهب علي بن المديني والبخاري» وهو ظاهر صنيع الترمذي» ومذهب 


ا حاکم» واحتجوابنه كان في عهد عثان ۲ ابن أربع عشرة سنة وأشهرء ومات سمرة ني عهد ابن زياد سنة 
٩ه‏ أو بعدهاء وبأنه ورد التصريح بسماعه لحديث العقيقة» وحديث آخر عند أحمدفي المسند. 

القول الثاني: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط» قال النسائي: الحسن عن سمرة كتاباء ول ي يسمع الحسن 
من سمرة إلا حديث العقيقة. وهو اختيار البزار والدارقطني وغيرهما. 

القول الثالث: آنه لم يسمع منه شیا وإنا هو كتاب» وهذا مذهب شعبة» وابن معين» وابن حبان 
وغيرهم» وإلى ذلك شار النسائي بقوله بعد أن ذكر سماعه لحديث العقيقة : وليس كل أهل العلم يصحح 
هذه الرواية قوله: قلت للحسن ممن سمعت حديث العقيقة. اه قال عبد الغني: تفرد به قريش بن نس 
عن حبیب» وقد رده آخرون» وقالوا: لا يصح له ساع. 

وحديث العقيقة المذكور هذا قد خرج البخاري إسناده» ولم يسق لفظه» وفيه التصريح بالس|اع» کا سبق» 
اناا اا ي و ي و ا 
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سار ت س س 
الصحيفة عند ذكر حديث منها في «بلوغ المرام) فذكر نسب عمرو بن شعيب» وأنه 
عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» ثم ذكر الاختلاف في 
الضمير في قوله عن جده» وأنه حل خلاف: فقال بعض آهل العلم: إنه يجتمل 
ا رد الو غاا غل رو ن ا د ا غ رزوی غ 
رسرل ا3 9 كان ا ليث موسا لان عمد نن الفاعن ولس من الضحابة. 
وقال بعضهم: «عن جده» أي جد شعیب» فیکون جد أبيه» وهو عبدالله بن عمرو» 
وإذا كان هو جد أبيه فإنه منقطع» لن شعيبا م يدرك عبدالله بن عمرو... فا لحاصل: 
آنه على كلا التقديرين السند منقطع.. > ولك الحقان من آهل العلم كالاهي 
وغیره يقولون: إن شعيباً قد أدرك جده عبدالله بن عمروء فروايته عنه إذاً متصلة» 
جیا فم وان إن محمداً قد مات قبل عبدالله» وأن عبدالله هو الذي كفل 
شعیباً ابن ابنه» فیکون الحدیث حینئذ متصلاً ولا إشکال فیه. 


وهذا القول هو الصحيح» أن سنده متصل» وأن شعيباً يروي عن جده عبدالله 
ابن عمرو بن العاص. 

ثم ذكر الشيخ قول البخاري: أدركت الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه» وابن معين» وعامة آصحابنا كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» يقول: فمن الناس بعد هؤلاء؟. وقول إسحاق: إذا کان من دون 
عمرو ثقات فان حديثه كحديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» وهذا من أصح 
الآسانيد» ثم ذكر قول النووي واب بن القيم في الاحتجاج بذلك» وقال النووي : عليه 


= انظر: علل ابن المديني ص »٥۳‏ ومسند أحمد ٠١ /١‏ والتاريخ الکبیر ۲/ ۲۹١‏ وسنن الترمذي »٠ ٤١ /١‏ 
٧.,٥‏ والمستدرك ۲/ ١٠١‏ ونصب الراية ۸٩ /١‏ وجامع التحصيل ص١٠٠‏ . 
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اللحققون من آهل العله'. 
# تدليس محمد بن إسحاق: أشار إلى ذلك الشيخ حين ذكر حديثا رواه الإمام 
أحمد» قال الشيخ: «لكن في إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن». 


(1) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ۱۷۸-٠۷۷ /١‏ وهذا ملخص كلامه» وانظر أيضاً: الشرح الممتع 
۸/7٦‏ 
وعمرو بن شعيب فيه وفي صحيفته كلام كثبر» فقد وثقه ا لجمهور» حتى قال فيه البخاري ما نقله الشيخ» 
ولفظه: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين» قال البخاري: فمن الناس 
بعدهم. . ومع ذلك فإن البخاري لم بخرج له في الصحيح شيئاء بل بل ذكره في الضعفاء الصغير» وذكر فيه ما 
يعاب عليه أن کان لا يسمع شیا لا حدث به. 
وقد نص على توثيق عمرو علي بن المديني» ويحيى بن معين» وإسحاق بن راهويه» والنسائي» والعجلي 
وغیرهم. 
وضعفه القطان» فقال: حديثه عندنا واه. وقال ابن معين في رواية: ليس بذاك. 
وقال آحد بن حنبل: آنا أکتب حدیثه» وربا احتججنا به وربا وجس في القلب منه شيء» ومالك يروي 
ی وجل عن وال ار دازو عن خد آ ات ادي |5 اروا اح را تت مرون شعت 
عن بيه عن جده» وإذا شاؤوا ترکوه. وقال أحد أیضا: له آشیاء مناکیر» ونما یتب حدیئه یعتبر به» فأما 
أن يكون حجة فلا. وقال ابن عيينة: کان بحدث عن أبیه عن جده» وکان حدیثه عند الناس فيه شىء. وفيه 
کلام غير ذلك. 
وقد فصل فيه بعض الأئمة» فقال ابن المديني: ما روى عنه أيوب وابن جريج فذاك له صحيح» وما روى 
عن ابيه» عن جده فهو کتاب» هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يقول آي 
عن جده» فمن هاهنا جاء ضعفه. أو نحو هذا من الكلام... الخ. وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات» وإنا 
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه» عن جده» وقالوا: إنها سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده 
فرواهاء وما آقل ما نصیب عنه نما روی عن غير أيه من المنکر»... وهو إنا تكلم فيه بسبب كتاب عنده. 
وقد ظهر بهذا أن كلام الأئمة ني روايته عن أبيه» عن جده كثير» وأنه شديد أيضاء وأن العبارة التي نقلها 
الشيخ عن البخاري ليست على إطلاقهاء والعلم عند الله تعالى. 
انظر: التاريخ الكبير ٠۳٤١ /١‏ والضعفاء الصغير ص٤۸‏ وجامع الترمذي ٠۲٠/۲‏ وتاريخ الدوري 
۲ وثقات العقيلي ۳/ ۲۷۳ وثقات العجلي ص٥٠٠٠‏ والجرح والتعديل ۲۳۸/١‏ والكامل 
٣٧,٧) ٥‏ وتہذیب الکال ۲۲/ ٦٤‏ وتہذیب التهذیب ۳/ ۲۷۷. 

() انظر: الشرح الممتع ٠٦۲/١١‏ وتدليس محمد بن إسحاق أمر مشهورء وليس المقصود الآن بیان حال ابن 
إسحاق فذاك يطول» وإنا كان يدلس تدليسا شدیدا قال أحمد: هو كشر التدليس جدا فان أحسن 
حدینه عندي ما قال اخیرني وسمعت. وقال این حبان: نا آي انه کان یدلس عل الضعفاء قوقع = 
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المطلب الثالث: منهجه ب2 النظر 2 شذوذ الحديث 


السلامة من الشذوذ شرط لصحة الحديث عند أئمة الحديث ونقاده» وكثر 
من الفقهاء خاصة المتأخرين يتخففون من هذا الشرط» وقد سبق أن الشيخ في هذا 

والشذوذله معنيان ذكر هما ابن الصلاح وغيره» أحدهما: ا لحديث الفرد المخالف» 
أو ما يخالف فيه الراوي منه ارجح منه - کا هو تعبیر ابن حجر - وهذا هو قول 
الشافعي وغيره. والثاني: الفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يقع جابرا 
O N‏ 
عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة 
a‏ 
يحتج به 

وقد أعل الشيخ أحاديث كثيرة بالشذوذ» ولكن عامة ذلك باعتماد الشيخ على 
خالفة متن الحديث لما هو صح منهء ولا يتكلم الشيخ على الراوي» ويبين تفرده 
وشذوذه إلا نادرأء وقد فصل الشيخ في معنى الشاذ بعض الشيء مقرأ ما قرره ابن 
= المناكير ني روايته من قبل أولئك» فأما إذا بين السماع فيم) يرويه فهو ثبت يحتج بروايته. وقد وصفه بالتدليس 

غيرهماء وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين. فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع» 

وهذا معنى قول الشيخ إن ابن إسحاق عنعن يعني م يصرح بالسماع فلا يقبل. 

انظر: ثقات ابن حبان ۷/ ۰۳۸۰ وتہذیب الکال ٤٠٥١ /۲٤‏ والمیزان ۳/ ٤٦۸‏ وطبقات المدلسین ص۷۹. 

ومن المواضع التي ذكرها الشيخ في هذا الباب: تدليس الأعمش» وقد سبق» (وانظر القول المفيد 


١‏ ) وتدليس الوليد بن مسلم (انظر القول المغيد /١‏ ١۷٠۳)ء‏ وتدليس قتادة وأبي الزبير (انظر 


(1) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص۹۸ ونزهة النظر ص۸۳ وانظر أيضاً: شرح علل الترمذي لابن 
رجب 10۸/۲. 
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حجر في النزهة في معناه» فقد ذكر الشيخ رواية البيهقي لحديث عبدالله بن زيد في 
صفة الوضوء: «أنه رأى النبي 4# يأخذ لأذنيه ماءٌ غير الذي أخذه لرأسه» وهو 
عند مسلم من هذا الوجه بلفظ «ومسح برآسه بماء غير فضل یدیه» قال ابن حجر 
في البلوغ: وهو المحفوظ. ثم علق الشيخ على ذلك بقوله:«وعلى هذا تكون رواية 
البيهقي شاذة» لأن المخرج واحد ورواية مسلم أقوى» والمعروف في علم المصطلح 
أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقةء ويكون الأقوى محفوظاء والثاني شاذاء وههذا 
نقول: المخالفة بالزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة» كا لو روى 
اديك ساد وان جاءت الربادة اة تفر إن كانت افا لن هي ار 
مع ثقة ناقلها فهي شاذةء وإن كان الزائد ضعيفاً فهي منكرة» وغير الزائد يسمى 
معروفاء فعندنا معروف يقابل با منكر» والمحفوظ يقابل بالشاف". 

وكا سبق فإن الشيخ بعل بالشذوذ كثيراء فريم أعلّ الحديث كلهء مثل إعلاله 
لحديث آم سلمة في رجوع الحاج لإحرامه إذا غربت عليه شمس يوم العيد ول 
يطف بالبيت» وإن كان قد رمى الجحمرة وحلق ". 

وذكر حديث «التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» ثم 
قال: «ورُدٌ بأن الحديث ضعيف شاذء خالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيم 
وأنه ضربة واحدة» والمسح إلى الكوع فقط ..». 

وربا عل الشيخ لفظة من الحديث بالشذوذ مع صحة أصل الحديث» بل رب 
(1) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ۲۹7/١‏ وانظر: الشرح الممتع ۱۷۸/١‏ حيث ذكر الحديث وحكم عليه 

بالشذوذ أيضا. 


(۲) أعل الشيخ هذا الحديث في مواضع كثيرة» انظر: شرح البخاري ٠٤ /٤‏ والقول المفيد ۲/ ٥١‏ والشرح 
الممتع ۷/ .٠٤١‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع ."۹٦/۱‏ وانظر أمثلة أخرى في: شرح البخاري ۳٥۷ /٤و ۰۲۹٤/۱‏ وهنا ذکر 
أنه شاذ خالف للأحاديث الصحيحة. وانظر أيضا: ٠١۸ /٩‏ وفتح ذي الجلال والإكرام ١/٦٠»و٠/‏ 
| و و و و ۳ والشرح الممتع E /١‏ 
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يكون الحديث في الصحيح» كا أعل بذلك ألفاظا عديدة ني صحيح مسلم» بل وني 
البخاري أيضاء فيحكم عليها بأما شاذة أو وهم أو خط أو نحو ذلك. 

وذلك مثل بعض الألفاظ في رواية شريك بن أبي نمر في حديث الإسراء 
والمعراج"» ومثل رواية «آفلح واه إن صدق )۳ وکلاههما ف صحیح مسلم. 

ومن الأمثلة خارج الصحيح: استثناء كلب الصيد من النهي عن بيع الكلب» 
وقد رواه النسائى وغبره» ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: إن هذا 
الاسثناء شاذ فلا يعول عليه... الخ)". 

والغالب في هذا هو أن الشيخ ينظر لمتن الحديث وغالفته للأحاديث التي هي 
أصح منه» ولذا فإنم| رب] وجه الحديث أو اللفظةء ورب) أعلها بالشذوذ» ك| في لفظة 
«وأبيه)» ولفظة «بشاله». 

ومن القواعد التي يذكرها الشيخ مما يبين منهجه في ذلك قوله:«وكان بعض 
العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه» وكان موافقاً للأصول» فإنه يتساهل 
في سنده» والعکس بالعکس» إذا كان غالا للأصول» فإنه لا يبال بالسند» وهذا 
مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه 
جيد بمجرد شهادة الأصول هذا الحديث بالصحة» فهذا مشكل لأنه يلزم لو جاءنا 
هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد» فالأولى أن يقال: إن السند فيه ضعف» 
ولكن المتن صحيح..). 
(۱) انظر: شرح صحیح مسلم ص ٥٥٥ .٥٥ ٤.٥٥٩‏ وفتح ذي الجلال والإکرام .٥٦/۱‏ 

لصحيح مسلم ص١٠١‏ وأجاب عنهاء ولم يذكر الشذوذ جوابا عن هذه اللفظة. 
(۳) انظر: الشرح الممتع .١۸/۸‏ وانظر جلة من الأمثلة في شرح صحيح البخاري ۲٠١١/٠١‏ وشرح 

صحیح مسلم ص۰۱۳۱ 0۷7 0۷۹4 1*۲« والقول المفيد OEY‏ وفتح ذي الحلال والإكرام 


٤‏ وه/ ٠۲١‏ والشرح الممتع ۲/ ١4ء‏ وغير ذلك. 
() انظر: القول المغيد .١٠١ /١‏ 
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والشاهد هنا القسم الأول» وهو أن ما خالف الأصول لا يبالى بإسناده» يعني 
آنه إذا كان ظاهره الصحة حكم عليه بالشذوذ» وهذا ما يفعله الشيخ كثبراء وأما 
القسم الثاني وهو ما شهدت له الأصول مع ضعف سنده فهذا الذي اعترض عليه 
الشيخ» وليس حل حديثي هنا . 


(۱) وللفائدة فقد حكم الشيخ على أحاديث كثيرة بضعف إسنادها مع صحة معناهاء وهذا ما شار إليه الشيخ»› 
فقد مشى عليه» انظر: شرح البخاري ٠۲٠۲ /٩و ۰۲۹۳ /٦‏ والقول المفيد ۱و ۹ وشرح 
الآربعین ص۲۷٤»‏ وفتح ذي الجحلال والإکرام ۱/ ٦۲۱ ۰٤٦۰ ۳۲١ ۹٥‏ و٣/‏ ۳۲۹ و٤/‏ ۹۲ 
0۹ 00۳« ۰ والشرح الممتع /٩‏ ٩٩و۰۱۹۹/۹‏ و۱۷/۱۲٤۰و۳۰۹/۱۳.‏ 
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المطلب الرابع: منهجه ب2 النظ ر2 العلل 


العلة تطلق ويراد بها كل سبب أدى إلى ضعف الحديث» وهذا هو المعنى العام 
للعلة» وتطلق ويراد ا: الإسناد الذي ظاهره الصحة ثم بعد التفتيش يطلع على 
قادح يمنع صحته» فهذا هو الحديث المعلول» وما ينتج عن التفتيش هو العلةه 
وهذا هو المعنى الخاص للعلة" وهو المراد في هذا المطلب» وقد سبق أن الشيخ 
يشترط لصحة الحديث السلامة من العلة. 

وأصل منشأ العلة على هذا امعنى ناشى من الاختلاف» وقد تكلم الشيخ عن 
الاخحتلاف في مواضع عديدة» کا ذكر الاختلاف في أحاديث كشرة اشا 

وقد قعد الشيخ للاختلاف» وبين ن الموقف من اختلاف الرواة في الإإسناد في 
مواضع» فمنها قوله: «فإذا تعارض مرسل وواصل» فهل نأخذ بالمرسل لأنه 
أحوط؟ أو نأخذ بالواصل لأن معه زيادة علم؟ الصحيح الثاني» أننا نأخذ بالواصل» 
والقول بأننا نأخذ بالمرسل لأنه أحوط يقابل بأننا نأخذ بالواصل لأنه أحوط» حتى 
لا ندع سنّة عن النبي 4#. 

فالصحيح أنه إذا كان الواصل ثقة فإننا نأخذ بوصله» لأن الوصل زيادةء وزيادة 
الثقة مقبولة). 

اا رارف آمل اتم ك إا إعلف الررة ن رع اديه 
ووقفه» وكان الرافع له ثقة فإنه بحكم بالرفع لسببين» > الأول: أن في الرفع زيادة» 
والزيادة من الثقة مقبولة. والثاني: أن الوقف لا ينافي الرفع» فإن اللإنسان إذا روى 


)١(‏ انظر: فتح المغيث للسخاوي ۲٠١ /١‏ وانظر أيضاً: معرفة علوم الحديث للحاكم ص١٠١‏ ومقدمة ابن 
الصلاح صا۸» وغيرها. 
() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٥۲۷/١‏ . 
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4 فقد یقوله من نفسه من غير ن يسنده إلى رسول الله 

4# لثبوته عنده» فالإنسان قد يقول:«إنا الأعيال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما 
نوی» فیحدث به ولا يرفعه إلى النبي 4% فحينئذ لا يكون بين الرفع والوقف 
منافاة» فمن ثم قال العلماء: إنه إذا تعارض الوقف والرفع» وكان الرافع ثقة فإنه 
يجب قبوله لعدم التنافي» وللزيادة أيضا)'. 

والشيخ ذا التقرير يوافق ما عليه الفقهاء والأصوليون» وهو الذي قرره 
ا لخطيب البغدادي ني الكفاية» وكثير من المتأخرين بعد الخطيب تبع له. 

أما أئمة الحديث فليسوا على هذا المذهب» قال الحافظ ابن رجب: «وقد تكرر 
في هذا الكتاب الاختلاف في الوصل والإرسال» والوقف والرفع» وكلام أحمد 
وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاء وقد قال 
آحمد في حديث آسنده حاد بن سلمة: آي شيء ينفعه وغیره پرسله؟ 

وذكر الحاكم أن آئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا 
الحديث» وهذا بخالف تصرفه في المستدرك. 

وقد صتف ف ذلك الافظ آبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سهاه: ييز الزيد فق 
متصل الأسانيد» وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة الزيادة في الإسناد 
وتركهاء والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوها. 

ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية مذاهب في اختلاف الرواة في 
إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ» إنا هي 
مأخوذة من كتب المتكلمين» ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاء كما نصره 
المتكلمون وكثر من الفقهاء. 


(۱) انظر: فتح ذي الجحلال والإکرام .۹۸/٦‏ 
() انظر: الكفاية في علم الرواية ص١١٤‏ . 
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وهذا بخالف تصرفه في كتابه ييز المزيد)» وقد عاب تصرفه في كتاب ييز 
المزيد» بعض عدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته هم في كتاب الكفاية. 

وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري آنه سئل عن حديث أبي إسحاق في 
«النكاح بلا ولي» قال: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. 

وهذه الحكاية إن صحت -فإن| مراده الزيادة في هذا الحديث» وإلافمن تأمل كتاب 
تاريخ البخاري» تبين له قطعا أنه لر يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. 

وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في 
أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات» وير جح الإرسال على الإسناد. 

فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصةء وهي إذا كان 
الثقة مبرزا في الحفظ) . 

وهذا الكلام الذي ذكره ابن رجب لا مزيد عليه في بيان هذه المسألة» والشيخ 
ابن عثيمين قد سار على ما عليه غالب المتأخرين فهم يذكرون أن من شرط الحديث 
السلامة من العلة القادحة» كا يقوله أئمة الحديث» ثم إذا جاء التطبيق فهم لا 
يسيرون على منهج أئمة الحديث» وإنا يردون كثيراً من العلل التي يعلل بها أئمة 
الحديث بقاعدة «الزيادة من الثقة مقبولة» ونحوهاء ومع ذلك فهم يقبلون بعض 
العلل في بعض المواضع. 

وهذا هو ما سار عليه الشيخ ابن عثيمين» وهذه نهاذج من أنواع العلة التي 
ذكرها الشيخ على سبيل الاختصار: 

١‏ اختلاف الوصل والإرسال» وهو نوع مشهور في باب العلة» والشيخ إذا 
ذكر الإعلال به فليس من عادته أن يفصل الاختلاف ويبين مدار الحديث ويذكر 


(۱) انظر شرح علل الترمذي ۲/ 1۳۷. 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 


اللختلفين عليه» ثم يوازن بينهم» وإنما يبين معنى المرسل» ويذكر حكمه فقط» ورب 
ذكر طريقة النظر عند اخعلاف الوصل وال رسال» كا ي كلام السابق: فإن أصل 
ساف ا او ج اک جو وقال: «رواه امد وأبو داود» والترمذي 
وصحح إرساله». فشرح الشيخ معنى الإرسال» وذكر مرسل الصحابي» ثم ذكر 
الكلام السا ا و 

وني حديث آخر قال ابن حجر: «أعلْ بالإرسال؟ فقال الشيخ:«معنى عل 
أي ضعّفَ» لأن العلة ولاس ا أعل بالإرسال -علة قادحة» فمعتاه أن 
الحافظ ضعفه حيث ذكر آنه مرسل». 

۲ اختلاف الوقف والرفع» والكلام فيه مثل الذي قبله» ومن أمثلته آن ابن 
حجر في البلوغ کی ا لم سلمة» قال: 2 أبو داود» وصحح الأئمة 
وقفه» قال الشيخ: «يعني : جعله من كلام م سلمة ثم ذکر الشیخ آنه هل یمکن 
آن یکون له حکم الرفع آم لا؟ ثم ذكر الفرق بين امرفوع والموقوق..0۲ 

۳- الأاضطراب» وقد علل به الشيخ في عدة مواضع» منها بعد حديث ذكره 
ابن حجر في البلوغ» ثم قال: «آخرجه آحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» ولم 
يصب من زعم أنه مضطرب» فعلق عليه الشيخ بذكر الذي زعم أنه مضطرب» 
وهو ابن الصلاح» ثم قال: اا و ر و 

يمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بأنه مضطرب» إلا أن نعلم تأخر أحد الحكمين 
o‏ 


(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام .٥۲۹/۲١‏ 

.٥٥٦/ ٥و‎ »۷٤ / ٦و‎ »٤٦۱ /۱ وانظر أیضاً‎ ۰ ۹/٩ ES انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۲ وانظر أیضاً |٥‏ ۰۸۷ و٦/‏ ۰۱۱۲ و۷/٩۸.‏ 

(6) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٤/۲‏ وانظر أیضاً : شرح صحیح مسلم ص۱۲۸ وفتح ذي الجلال 
والإکرام ۰۷۱۸/۱ و ٠٥۹ /٥و ٥۲۱/٤‏ والشرح الممتع ۷/ ٠١١ ٠۳۲‏ وغيرها. 
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“-الإدراج» وقد أعل الشيخ به عدة أحاديث» والمقصود الإدراج في المتن» ومن 
أمثلته: في حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا «إِن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 
حتی یؤذن ابن أم مکتوم» وکان رجلا أعمی» لا ينادي حتی يقال له: اص 
آصبحت. قال ابن حجر: متفق عليه» وي آخره إدراج. 

علق عليه الشيخ بقوله: «فهذا الكلام مدرج» يعني ليس من كلام ابن عمر ولا 
من كلام عائشة» بل آدرجه بعض الرواة. 

والإدراج أن يدخل الراوي كلاما ني الحدیث من غير بیان أنه من قوله» وقد ذكر 
أهل الحديث أن الإدراج يكون في الأول» ويكون في الآخر» ويكون في الوسط... 
ثم ذكر أمثلته. 

ثم قال: وإذا تعارض القول بالإدراج وعدمه» فالأصل عدم الإدراج... ثم 
ذکر حکم الإدراج هل يجوز ام لا؟..). 

٥‏ القلب» آي انقلاب بعض المتن على الراوي» وقد أعل الشيخ به أحاديث» 
فمن أمثلته: قال الشيخ: «وأما ما روي عن النبي 4 أنه كان يرفع يديه كلا 
خفض ورفع» فهذا انقلاب على الراوي» كأنه أراد أن يقول: يكبر كلا خفض» 
وکل| رفع» فقال: یرفع يديه . 

كا ذكر الشيخ أنواعاً أخرى من العلة”» والمقصود هنا الإشارة إلى منهج 
الشيخ في هذا الباب» وبالله التوفيق. 


(۱) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۲/ ١۸ء‏ وانظر: شرح البخاري .۲۲٠ /٠١‏ 

(۲) انظر: شرح البخاري ۳/ ۲۱۳ والشرح الممتع ۳/ ١٠١٠ء‏ وانظر أيضا: شرح البخاري ۳/ .۳٠۹‏ 

)۳( انظر: شرح صحیح مسلم ص٩٥٥۰ TAA‏ وفتح ذڏي الحلال والإكرام VIA T° (TY «00/١‏ 
و۳ »و .و ۰ والشرح الممتع ۰۳۰٦۰۱۱۲/۱‏ ۳۳۰ و٥/‏ ۰۹۱ و۷/ 1 وغبرها. 
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منهج ابن عثيمين ب2 الحكم على الأحاديث 


المطلب الخامس: منهجه 2 تقوية الحديث بالشواهد 


موضوع تقوية الحديث بالشواهد من الموضوعات المهمة ني صنعة الحديث» وهو 
من أوسع الموضوعات في هذا الباب» وأكثرها زللا لدى كثير من الباحثين 

والشيخ a‏ ی و اا و سواء كانت ضعيفة» 
مثل قوله: ا ها اا ا وریت ادت م ا کا 
يقضي بأنها حسنة...ء فالأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة» لكن با مجموع 
حسّنها الشيخ كا هو ظاهر» أو كانت الأحاديث حسنة ثم يوصلها إلى الصحة 
بالشواهد» مثل قوله: «هذا الحديث في درجة الحسن» وأوصله بعضهم إلى درجة 
الصحة لغبره» لأن له طرقا كثيرة)". 

ورب) قوی الشيخ الحدیث لاشتهاره والعمل به» مثل قوله بعد ذکره حدیث 
عمرو بن حزم المشهور» وفيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال الشيخ: «وهذا 
الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند» لكن قواه العلماء لاشتهاره والعمل به 
وقالوا: إن المرسل إذا اشتهر وعمل به الناس كان دللا على أنه صحيح». 

وقد ذكر الشيخ بعض الضوابط في تقوية الأحاديث» فقال: «ومن المعلوم أنه 
اکان الت ير وار لا اه كر ها دران اديت اکل 
عنه تشهد له قواعد الشريعة ثم قال : «فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو 
صحيح باعتبار المعنى» فائدة ينبغي للإنسان أن يتفطن هماء لأن المرسل إذا 


(۱) للشيخ طارق بن عوض الله كتاب مهم في هذاء وهو «الإشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» 
وهو مفید جدا ي بابه. 

0 انظر: الشرح الممتع .٠١۷ /٠۳‏ 

(۳) انظر: فتح ذي الجلال والإکرام ۳/ ۲۹۹. 

(6) انظر: شرح البخاري ٤۸7 /١‏ وانظر: فتح ذي الجحلال والإكرام .1٥۸/١‏ 
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قوي بشهادة قواعد الشريعة له صار حجة» وكذلك إذا قوي بقبول العلاء له فإنه 
يكون حجة)'. 

وني موضع آخر ذکر حدیثاً وقال: «فإذا کان له شواهد تقویه صار حسنا لغیره 
كا قال آهل العلم بالصطلح. .). ثم ذکر له شاهدا وقال: «فرب| يقال إنه صالح 
لأف بکرن شاهدا دي غل > وقد يقال: إنه ليس بشاهد» لأن حديث على 
ضعیف جداً فلا حتج به» وإذا کان ضعیفاً ساقطاً يبقی هذا وفيه ضعف أيضاء وفيه 
اختلاف على رواته»..». 

ورب] اعترض الشيخ على بعض من يقوي حديثا ضعيفا بآخر لسبب» فقد قال: 
«وقد بلغنا آن أحد الإخوان الذين هم عناية كبيرة في ا لحديث الشريف -آثابہم الله - 
قد ذکر أن حدیث «لا نكاح إلا بوي وشاهدي عدل» صحیح مرفوعاًء ثم آتی بأدلة 
ضعيفة» لا يجبر بعضها بعضا وعلى قاعدة المحدثين لو أن الأدلة ضعيفة ضعفا 
سر کر ھا ن کا ایق ا رو کو ن ر 
هو مروك وما أشبه ذلك فمثل هذا لا تشهد به 

وعلى كل حال فيؤخذ من هذه النقول هم الضوابط التي يسير عليها الشيخ في 
تقوية الأحاديث» والمنهج العام الذي يسير عليه» وهو بذلك لا يخرج عن المنهج 
المقرر في كتب المصطلح» كمقدمة ابن الصلاح وما جاء بعدها)» وبالله التوفيق. 
() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام ٦٥۸ /١‏ وانظر ما سبق ذكره في آخر مبحث الشاذ من أن بعض الأحاديث 

تكون ضعيفة السند ومعانيها صحيحة. 
() انظر: فتح ذي الجلال والاإکرام 1۷٦-٦۷٥ /١‏ . 
(۳) انظر: الشرح الممتع ٩٩/۱۳‏ . 
() وهذه جملة من المواضع التي حكم فيها الشيخ بتقوية بعض الأحاديث: شرح البخاري ۳/ ٤٤»و۸/‏ ١١٠١ء‏ 

وشرح مسلم ۰۱۰۹/۱ وشرح الأربعین ص١٠‏ وفتح ذي الجلال والإکرام ۳/ ۳۳۸ و٤/‏ ۳۲٠۱ء‏ 


AAI IIAV 1g 1۲ Tol /ogY۲ cg11 ء٠۱۷۳‎ /١ والشرح الممتع‎ ٤٦٤ و۷/‎ 
وغبرها.‎ TYA 
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اک @ 

وبعد» فهذا جهد المقل» ولا يفوتنى أن أسجل غبطتى بانقطاعى هذه المدة 
أسجله في هذه الخاتمة فهو ما يلى: 

-١‏ تبين اعتناء الشيخ بالحكم على الأحاديث» واهتامه ببيان الصحيح من 
الضعيف» غير أنه مع ذلك قد يسكت عن درجة الحديث في بعض الأحوال» وقد 

۳-تبین آنه في حال سكوته عن در جة الحديث فلا يمكن أن يحمل اعتاد صحة 
الحدیث ولا ضعفه» سواء کان في تاب يشر حه الشيخ أو آثناء سرده للمسائل. 

۳ ظهر لي أن الشيخ في عامة منهجه في النظر في صحة الحديث وضعفه يسير 
على ما عليه كتب المصطلح المتأخرة» فهو يذكر الشروط الخمسة لصحة الحديث» 
ولكنه عند التطبيق لا يوافق أئمة الحديث في حملة من العلل الحديثية. 

-٤‏ كا ظهر لي عناية الشيخ القوية بنقد المتن» فهو يعرض متن الحديث على 
أصول الشريعة وعلى الأحاديث الصحيحة» ومن هنا حكم على جملة من الأحاديث 
الوذ 

٥‏ ومن الأمور الظاهرة في منهج الشيخ أن الأكثر آنه إذا ذكر حكمه على 
ات ا کر س اذا ضف دة الاک آهل بذک سب فة وة 
ذکر سیت الضعف فاد بطر د اقللا 
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یھو ی زا 
AD‏ 2 
دج ی 


ومن هنا جاء شيء من الإعواز في تصوير منهج الشيخ بشيء من التفصيل 
والتوثيق. 

-وإذا كان هناك شيء آوصي به ني هذا امقام فهو آني أحث إخواني الباحثين عند 
كتابة مناهج العلماء بتحري الواقعية بقدر المستطاع» فإن ذلك لا ينزل من قدر العام 
المتكلم عنه» ويزيد ذلك آهمية إذا كان ذلك في بيان منهج عام يبنى عليه إفراد مسائل 
كثيرة» كالحكم على الأحاديث مثلاء فإن المبالغة في الثناء على العام دون التعريج 
على مواضع الإشكال ني منهجه قد يفهم منه التسليم التام للمنهج» بين بيان المنهج 
بها فيه من إشكال لا ينزل من قدر العالم» فليس لأحد من أفراد العلماء عصمة» 
ومن هنا فإن منهج الشيخ العلامة ابن عثيمين ”^ في الحكم على الأحاديث ليس 
بمحرر على وفق مناهج نقاد الحديث وصيارفته من جميع جوانبه» وقد اعتمد وفق 
منهجه أحكاما على بعض الأحاديث بنى عليها ترجيحات واستنباطات علمية 
دخلها الإإشكال من هذه الجهة» وقد مَرّ في ثنايا البحث الإشارة على شىء من ذلك 
ما ينبغي تنبه الباحثين له عند الاستفادة من مؤلفات فضيلته. ۰ 


وني اتام أسأل الله أن عل عملي هذا خالصاً لوجهه مقبولاً عنده» كا أسأله 
-عز وجل -أن يغفر للشيخ ابن عثيمين ولوالديه وذريته وتلامذته وجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين. 
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